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 مقدمة 
 ،بيرك لى زيادة حركة البناء بشكلإوسع العمراني والكثافة السكانية أدى انتشار الت

ما نتج  هو، و الانفراد بمسكن مستقل نظر لصعوبةوكذا الاتجاه الى بناء العمارات الجماعية 
مة سهي الملكية المشتركة المنقو  لاأ تماشى مع طبيعة البنايةتة يكعنه ظهور نوع من المل

جميع لمصلحة لكون هذه الأخيرة مخصصة أصلا و ، الى أجزاء خاصة وأخرى مشتركة
كام حأ فلقد خطى المشرع خطوة هامة لضبط المنظومة القانونية ووضعلشركاء الملاك ا

جوهرية هم المسائل المن أ  اة الملكية المشتركة باعتبارهإدار و  لة تسييرأصارمة لتنظيم مس
لأجهزة او الشاغلين و وع خاص فيما بين الملاك الشركاء أالتي تتطلب قيام علاقات من ن

مستحدثة  لياتآوذلك بوضع ، يد لضمان هذا التسييرالقائمة والفعالة التي اتخذت شكل جد
  .قوانين الترقية العقاريةلت في تج

ل هذا ي ظفو  ،تعلق بالترقية العقارية المشتركةالم( 86/07)حيث صدر القانون رقم 
لبنايات ة العقارية في اتنظيم الملكيحكامه الإشارة الى كيفيات القانون الذي لم تتضمن أ

ي لوبالتا ،نصوص خاصةبمقتضى  المباعةالاستعمال السكني المنجزة و و  ،الجماعية
الذي ( 83/666)حكام المرسوم رقمألى إطار هذه القانون اخضعت هذه البناية المنجزة في 

در لتنظيم والذي ص ،عد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعيةيحدد القوا 
، المدنيالمتضمن القانون (07/05)مر رقممن الأ 748ادة حكام المأوبيان كيفيات تطبيق 

بالترقية  المتعلق( 86/07)التشريعي رقمصدر المرسوم أو  شرع الجزائري من جديدم تدخل المث
المنظومة  مراجعة طارافي  هغير أن ،حالة الملكية المشتركةالمشرع  فيهعالج  العقارية، وقد

المتعلق (93/03)لغى المرسوم التشريعي رقمأالمؤطرة لنشاط الترقية العقارية، التشريعية 
التي تنظم نشاط قواعد الالذي يحدد ( 11/04) وذلك بموجب القانون رقم شاط العقاري بالن

 .الترقية العقارية
منه على ضبطها لم يغفل المشرع  وحرصا العقارية،نه استجابة لواقع السوق كما أ   

المرسوم  رصدأف خاصةالعقاري  ونشاط الوكيلالجزائري على تنظيم النشاط العقاري عامة 
سوم ر مالب العقاري، المعدلتنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل اليحدد  يالذ (09/18) مرق

القانوني لممارسة مهنة الوكيل  الإطارخير حيث حدد هذا الأ (19/242)التنفيذي رقم
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معمول ال الإجراءات ، وكذااختصاصهتدخل ضمن  والمهن التيالعقاري من حيث النشاطات 
يير والتسن من بين المهام الموكلة للوكيل العقاري مهنة الإدارة نلاحظ أيضا أكما  ها.ب

قانون البأحكام وهو ما يشبه المرقي العقاري الذي يقوم بنفس المهنة عملا  العقاريين
 .(11/04)رقم

ملاك لأتسيير اير يتولى ادراة و ن هذا الأخهما يكمن في كون أن الاختلاف بينلا أإ  
 ،ن طريق البيعع المفتنينلى إالتي تنقل ملكيتها وتحت اشرافه و العقارية المنجزة من طرفه 

الكي العقارات لفائدة م التسيير العقاريين تكون هنة الوكيل العقاري في الإدارة و ن مفي حين أ
ها من خلال القيام تسيير و  بإدارتهاما يقتصر قيامه نإو ، علاقة بتنفيذها أي فليس له، المبنية

إدارة الأملاك العقارية وفقا لمرسوم ن مهنة القيام بكما أ ،كتأجيرهاببعض العمليات 
هي مهنة مستقلة بذاتها فهي واحدة من بين المهن التي يمارسها الوكلاء (09/18)رقم

اري بإدارة عد قيام المرقي عقبينما ي، طة والوكالة العقاريينالعقاريين الى جانب مهنتي الوسا
بين الضمانات التي يلتزم بها اتجاه ضمان من ( 11/04)ة وفقا للقانون الأملاك العقاري

ه المرقي م بوهو ضمان مؤقت يلتز  ،ة نتيجة عقد البيع المبرم بينهماالعقاري للأملاك تنينالمف
 .العقاري خلال مدة معينة

ارتها ادو  قد أحاط المشرع تسيرهاف لحالةحق الملكية في هذه ا ونظر لخصوصية
بط التي مفادها ضو  ،معروفة في التشريعات القديمةن بمجموعة من الضوابط التي لم تك

مشددة  تحديد المسؤولية بطريقةو  ،العلاقة بين المرقي العقاري والمشتري بالتزامات صارمة
كما  ،رانيةة ومتطلبات التهيئة العمقواعد الترقية العقاري تضيهتفعند الاخلال بها وفقا لما 

لمرقي ا حويل التسيير الانتقالي من قبيلن يتم تالخاصة على أدم المصلحة العامة و يخ
 ولى الأجهزة المكونة من الشركاء أإ العقاري لمدة معينة بعد بيع الجزء الأخير من البناية

           كة المشتر  هذا الالتزام يعتبر بمثابة حماية الأجزاءو  ،همفمن طر الأشخاص المعنيين 
 لإهماللعن ذلك عرضها  رمما انج صيانتهاء على تدهورها لعدم حسن تسيرها و القضاو 

 .وكذا الجمال المعماري وتشويه مظهرها الخارجي 
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ليات تمثلت في آماية قانونية تجسدت من خلال وضع المشرع ح وعليه كرس
تنفيذ  والقائم علىالمسؤول الأول  عتبارهالعقاري باالالتزامات الواقعة على عاتق المرقي 

 البناية. و الشاغلين فيزة المعنية وكذا الشركاء الملاك أجهلأل العقارية، وانتقالهاالمشاريع 
 لمام بموضوعالإفي هذا البحث تكمن من الناحية النظرية  أهمية موضوعن إ  

العملية  من الناحية ماالجزائري، أملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية في القانون ال
ركة بصفة المشت والمعني بالملكيةفتظهر هذه الأهمية من خلال اكتساب الفرد بصفة عامة 

 ورة جيدة.بصالمشتركة ليات إدارة الملكية آلى تفعيل إقانونيا يجعله يبادر  خاصة وعيا
 ييرليات القانونية لإدارة وتسالآتتجلى في كيفية تطبيق  الأهداف العمليةما عن أ

الملكية العقارية وحمايتها في الواقع العملي، وكذا إيجاد الحلول الملائمة للإشكالات التي 
مام القضاء، وكذا تسليط الضوء على النظام الذي أ قد تثور في الواقع والنزاعات المطروحة

 يقوم بإدارة وتسيير هذا النوع من أنواع الملكية العقارية، ومدى قدرته على مسايرة التطورات
 التي يعرفها المجتمع الجزائري في مجال السكن.

رغبة وال وهي الميولأسباب ذاتية  الموضوع، فهناكلهذا  دوافع اختيارناما عن أ  
لعملية المكتسبات ا وأيضا تدعيم، المجال العقاري  والاختصاص فيفي البحث  الشخصية

ن الأسباب الموضوعية فموضوع تسيير الأملاك العقارية ع ماأ، التخصص إطارالقبلية في 
بعرض  تفتاكفي مجال الترقية العقارية لم يدرس من قبل فمعظم الدراسات السابقة ضئيلة 

عقارية ال وإدارة الملكيةلى كيفيات تسيير إفة عامة دون التطرق صبالعقارية الملكية 
 المشتركة.

 تسييرل مدى فعالية الآليات القانونية ماالمطروح يتمثل في:  شكالوبالتالي فالإ
 خاصة في ظل تزايد الاعتماد على في مجال الترقية العقاريةالمشتركة العقارية  ملكيةال

 هذا النمط من البنايات؟
لى الوصفي للوقوف ع المنهجعلى هذه الإشكالية المطروحة فقد اتبعنا  وللإجابة    

يلي نهج التحلاعتمدنا على الم الموضوع، كما طبيعة تفتضيهاالتي والتعاريف بعض المفاهيم 
لعقارية الترقية اعلى قانون  اأساسمختلف النصوص القانونية بالاعتماد  من خلال تحليل
 وع.الموضهذا  بشأنحكام من أ يقيدناما فيالتنظيمية  صوصهون( 11/04)الساري المفعول
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ق أطروحة الدكتوراه علوم في الحقو الموضوع، التي تناولت  ابقةالدراسات السومن       
للباحثة شمام فتيحة المعنونة بأحكام الملكية العقارية المشتركة في إطار الترقية العقارية 

وذلك من خلال فصلين حيث تناول في الفصل الأول الإطار المفاهيمي للملكية  الجزائري،
وثيقة تحكم  ملمشتركة كونه اهول نظام الملكية االعقارية المشتركة، اما في الفصل الثاني تنا

جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، وتضبط هذه الملكية من الناحية التقنية والقانونية،
 .2021/2022ميلود معمري، تيزي وزو ،

عقارية ليات إدارة الملكية الآب المعنونةللباحث عمار دروازي  ماجستير رسالةبالإضافة الى -
كام حيث تناولت فصلين في الفصل الأول الاح الجزائري،التشريع  وحمايتها فيالمشتركة 

ة عن الاثار المترتب ة مبزر مفهومها وتطورها، اما الفصل الثانيالعامة للملكية المشترك
لحقوق، ا عقاري، كليةقانون  تخصص الحقوق والواجبات المفروضة على الملاك الشركاء،

 .2005/2006 باتنة.الحاج لخضر  جامعة
ناولت هذه تالمشتركة، رسالة ماجيستر للباحث شعلي سفيان المعنونة بالملكية العقارية -

المذكرة أسس الملكية العقارية المشتركة كفصل الأول، اما الفصل الثاني فقد تطرق الى 
و بكر بالحقوق، جامعة أ الحقوق والالتزامات الملاك الشركاء ضمن الملكية المشتركة، كلية

 .2007/2008، ن، الجزائربلقايد، تلمسا
ن لم نقل منعدمة واجهت هذا البحث هو قلة المراجع أالتي  الصعوباتما عن أ   

ولكن موجودة بشكل مبسط فمعظم المراجع عامة تضمنت التعريف بالملكية المشتركة لوحدها 
 ظم.منت كية العقارية المشتركة بشكل دقيقمفهوم المل والتفصيل فيدون التمعن 

علاه أ يتسنى لنا الإجابة عن الإشكالية المطروحة  ذكره، وحتى ما سبقومن خلال     
 المفاهيمي لإطارالى إحيث تطرقنا في الفصل الأول  لى فصلين اثنينإ فقد قسمنا هذا البحث

دراسة  لىإ مبحثين، تعرضنامن خلال  العقارية، وهذاالعقارية في مجال الترقية  للأملاك
كية لى تحديد أنواع الملإالمرور  الأول، ثممفهوم الملكية العقارية المشتركة في المبحث 

 في المبحث الثاني. المشتركةالعقارية 
ي مجال ارية فمهنة تسيير الأملاك العقبن عنو لمواالثاني، يخص الفصل  فيماما أ 
لعقاري، اتسيير الأملاك العقارية من طرف المرقي تضمن المبحث الأول  العقاريةالترقية 
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بحث إدارة الأملاك العقارية في المملاك العقارية من طرف القائم بالى تسيير الأ نتقالالا ثم
 الثاني.

تقدير الموضوع، و  والملاحظات حولهم النتائج نا فيها أ هذا البحث بخاتمة وضع وأنهينا   
قاري مسؤولية المرقي العل النظام القانونيمن خلالها دارسة  والتوصيات حاولنا الاقتراحات

منه. وتحقيق النتائج المرجوة العقاري  والوكيل



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

الإطار  الفصل الأول:

تسير الأملاك ل المفاهيمي

العقارية في مجال الترقية 

 العقارية
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أن وصلت  ىلإ العصور،العقارية المشتركة تطورا كبيرا عبر مختلف  شهدت الملكية      
ي ليست هفخاصا،  نطاقا قانونيابوصفها الراهن، لحالة التي هي عليها في الوقت الى إ

ثار قانونية آبل ينجم عن هذا الوضع  ،مجرد قيام مجموعة من الأشخاص بشغل عمارة
 لذا كان من الضروري ضبط تعريف للملكية العقارية المشتركة.لهؤلاء، هامة بالنسبة 

لى أجزاء إالمقسمة طبيعة المادية للعقار المبني موضوع الملكية المشتركة الكما أن  
 من الملاكتفرض وجود عدد المشتركة، وحصة من الأجزاء  ايتضمن كل منها جزءا مفرز 

 يقتسمون ملكية هذه الأجزاء.
 :ساسينأ مبحثينمن خلال  معالجة هذه النقاطسيتم و   
 .المشتركةمفهوم الملكية العقارية  :الأول المبحث 
 أنواع الملكية العقارية المشتركة.: الثاني المبحث 
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 المبحث الأول: مفهوم الملكية العقارية المشتركة

يعد وضع الملكية العقارية المشتركة، من الأوضاع التي تستلزم تدابير وتنظيما  
خصوصا وأن هذه الملكية قائمة على أساس وجود جماعة من  ،محكما لمختلف شؤونها

تعددة، مبين هؤلاء علاقات  أن تنشأ رضفشاركون في العقار نفسه، وهو ما يالأشخاص يت
لمتعلقة العديد من القواعد القانونية ا أصدرايخالفونها، لذلك تم يجب أن تتبعها ولا  وضوابط

 بتنظيم الملكية العقارية المشتركة.
تركة في لمشبتعريف الملكية العقارية ا الأول المطلبفي على ضوء ما سلف سنقوم     

 .الثاني المطلبقوانين الترقية العقارية  إطارفي  نعرفها، ثم القانون المدني إطار
 

 القانون المدني. إطارف الملكية العقارية المشتركة في تعري :الأولالمطلب 
ية، نأدت مراحل تطور الانسان باعتباره كائنا اجتماعيا الى ظهور تجمعات سكا    

 نلى نظام أوسع وأشمل هو نظام المدينة كمكان للبحث عإ حيث انتقل من مرحلة القبيلة
الذي أدى الى زيادة الكثافة السكانية، وظهور أزمة في مر العيش الرغد والرفاهية، وهو الأ

الإسكان بسبب نقص الأراضي المخصصة للبناء، لذلك تم اصدار العديد من القواعد 
 القانونية المتعلقة بتنظيم الملكية المشتركة، وحل المشاكل التي صار يشهدها العقار.

لكية خصائص الم نحدد ثم ،الأول الفرعفي  لى تعريفهاإأولا التطرق وعليه وجب 
ية للملكية الطبيعة القانوننبين و ، الثاني الفرعالجزائري التشريع  وتطورها فيالمشتركة 

 .الثالث الفرعالمشتركة العقارية 
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  العقاريةالفرع الأول: تعريف الملكية 
التعريف للغوي ثم ا التعريف السليم للملكية العقارية المشتركة يقتضي التطرق للتعريف إن   

  التعريف القانوني. أخيرو  الفقهي
 غوي للملكية العقارية المشتركة التعريف الل :أولا

الملكية العقارية المشتركة لغويا يكون من المفيد معرفة المصدر اللغوي  لمعرفة تعريف    
 لفظ "العقارية ". وأخيرا نعرف "لفظ "المشتركةنبين ثم بعد ذلك  "،لكل من "الملكية

ا ملكت م والملك: هو  تعالى وملكوته وسلطانه وعظمته: ملك اللهجاء في لسان العرب   
ته، مملكته وساءت مملكويقال طالت اليد من المال، والمملكة هي سلطان الملك في رعيته، 

 1.وحسنت مملكته وعظم وكثر ملكه
ن  س  ف   " تعالى:قال الله     ل ك و ي بِي دِهِ الذ  بٌح  تنزيه الله ومعناه 2"  عٌون  تٌر ج   هِ اِل ي  و   ءِ ي  ش   لِ  ك   ت  م 

ليه إو  شيء،وقوله تعالى ملكوت كل شيء أي القدرة على كل  القدرة،أن يوصف بغير 
والملك  الملك :سيدهين قال أ وتملكا،: ملكه يملكه ملكا ويقال موتكم.ترجعون أي يبعثكم بعد 

 به.الشيء والقدرة على الاستبداد  يعني احتواء
 ربهم.وتقديسه وهو مالك يوم الدين وهو مليك الخلق أي والملك هو الله تعالى 

معنى شركنا، ب ن مصدره فعل الشريك، يقال اشتركناإفي الملكية ف الاشتراكمشتركة أو ال*  
 3والشريك كالمشارك.

ء مستقر "كل شي بانه:العقارية هي كلمة مشتقة من العقار وقد عرفه المشرع الجزائري *   
 4نقله دون تلف فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول." وثابت فيه، ولا يمكنبحيز 

هو الشي الثابت غير القابل للنقل من مكان الى اخر بدون تلف وهذا خلافا  إذافالعقار    
 .والحركةللمنقول الذي يعد بحكم طبيعته قابلا للنقل 

 
                                                             

معجم لسان العرب، المجلد التاسع، طبعة  المصري،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي ر منظو  ابن-1
 . 87، ص احياء التراث العربي، بيروتميلادي، دار  1988هجري الموافق  1048جديدة محققة، الطبعة الأولى،

  ن.يسامن سورة ي 83 الآية-2
  .87المرجع السابق، ص ، ابن منظور -3
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 للملكية العقارية المشتركة  الفقهي ثانيا: التعريف
جاه تانون بخصوص الملكية المشتركة الأ أنه تكاد تصب في أقتعددت تعاريف فقهاء ال    

تقسيم العقار المشترك الى عدة أجزاء عائدة لملاك مختلفين ومن هذه التعاريف  وهوواحد، 
 يلي:ما 
 كانو بملكية الطبقات أو الشقق أذا تعدد الملاك  بقوله "يراد :الصدةعرفها عبد المنعم فرج   

 خالصة."ا طابق أو شقة يملكها ملكية منهم لكل
الملكية المشتركة هي نظام قانوني  :"عرفهارفها الأستاذ عبد الحق صافي حيث عكما   

ويشتركون  ،أجزاء في بناء واحد على وجه الملكية المفرزة أكثربمقتضاه يتملك شخصان أو 
جبريا لا يقبل  شتراكاا ،لاستعمال المشترك فيما بينهمالقابلة لالبناء  في ملكية بعض أجزاء

 1"القسمة.

 ن ملكية الطبقات القائمة على التقسيم ذكر:" أمرحوم مأمون الكزبري، حيث وعرفها ال    
  2 ".لدور الى طبقات وشقق متعددة مملوكة لأشخاص مختلفينا

نظام قانوني يعتمد على الشركة في  ها: "عبارة عنسلام بأنكما عرفها الدكتور عبد ال  
و محلات متعددة، بحيث يتملك شخصان ة العقارات المنقسمة، الى طبقات أو شقق أملكي

الشائعة  لكية الأجزاءفأكثر أجزاء في بناء واحد على وجه الملكية الخاصة ويشتركون في م
تنشا  تنيهامفو الشقق على الطبقات أ نه بمجرد توزيعالمخصصة للاستعمال المشترك، أي أ

   "أجزاء مفرزة وأخرى مشاعة.الى  وضعية خاصة وهي تجزئة العمارة
ملكية أجزاء مفرزة تتبعها ملكية أجزاء شائعة  نهاأ» على:كما عرفها الفقيه محمد جمال   

مما يجعل من حق الملكية المشتركة حقا ذو طابع مزدوج يشمل ملكية مفرزة للأجزاء 
 3"الخاصة، وملكية شائعة بالنسبة للأجزاء المشتركة.

قد عو ثابت ينشا بموجب لمشتركة:" بأنها حق ملكية منقول أكما عرف البعض الملكية ا  
لمشتركة االتركات الأرثية أو الرضائية وقد تكون الملكية  انتقال ثنين أو أكثر، أو بموجبأ بين

                                                             
العقارية والحقوق العينية في التشريع الجزائري، د ط، دار هومة للطباعة والنشر  تبات الملكيةاعبد الحفيظ بن عبيدة: -1

 .11، ص2003بوزريعة الجزائر والتوزيع حي لابرويار 
 .20مصطفى محمد جمال: نظام الملكية المشتركة، الطبعة الثانية، دار الطباعة والنشر، مصر، ص-2
  .11عبد الحفيظ بن عبيدة: المرجع السابق، ص-3
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 ي حقه.ف ويكون لكل من الملاك المشتركين أن ينتفع وأن يتصرف شائعة،شائعة أو غير 
راد فالتي تبنى وتقسم الى شقق يملكها أوتكون الملكية المشتركة في العمارات السكنية 

 " معينون.
يتضح من خلال هذه التعاريف أن الملكية المشتركة تتميز بكونها مجموعة من العقارات     

انوني ق فقيا أو عموديا إضافة الى ذلك فان الملكية المشتركة نظامقسمة بنايتها تقسيما أالم
حيث يكون المالك فيها مالكا لجزء مفرز كما يكون مالكا لأجزاء مشاعة ترجع منفعتها 

 1المشاركين.لجميع الملاك 
  للملكية العقارية المشتركة انوني : التعريف القثالثا

 .ةفي التشريعات المقارن هاتعريفثم تعريف الملكية في التشريع الجزائري نبين 
  لجزائري تعريف الملكية في التشريع ا-1
 743 لقد جاء تعريف الملكية العقارية المشتركة في التشريع الجزائري حسب نص المادة   

لة الحا المشتركة هيالملكية  "يلي:على ما  حيث، نصتمن القانون المدني الجزائري 
كون ملكيتها ت المبنية والتيو مجموعة العقارات التي يكون عليها العقار المبني أ القانونية
شخاص تشمل كل واحد منها على جزء خاص ونصيب في عدة ا بينحصص مقسمة 

تناول هذا القانون أحكام الملكية المشتركة في عدة مواد من  وقد 2"الأجزاء المشتركة. 
 :  يتكالآمادة موضحة  29وعدد المواد التي تضمنها هي  (772-743)القانون المدني

تعريف الملكية لى إمكرر وتتعرض هذه المواد  750الى  743حكام العامة: من المواد الأ-
 المشتركة وتعيينها.

  756الى  1مكرر 750حقوق وواجبات الشركاء في الملكية والشاغلين لها: المواد من -
جبات الملقاة الوا والشاغلين وكذاوتبين بالتفصيل الحقوق التي يتمتع بها الملاك  1مكرر
 بها.التي يمكن القيام  التصرفاتوتعيين مختلف  عاتقهم،على 

                                                             
 .21مصطفي محمد جمال: المرجع السابق  -1
، 2007ماي  13الموافق ل  1428ربيع الثاني  52المتضمن القانون المدني،  07/05مر رقم الأمن  743المادة  -2

 .78الجريدة الرسمية، العدد 
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وحددت  772الى  2مكرر756 المواد من الجماعي:تقسيم وإدارة العقارات ذات الاستعمال -
    1.العقارات ذات الاستعمال الجماعيوإدارة  تسيير

 نجد أن المشرع الجزائري قد حاول تقديم تعريف للملكية المشتركة نص المادةباستقراء    
وي على نية يجب أن تحتوصفا لها، باعتبارها حالة قانو  لاإلكنه في حقيقة الأمر لم يقدم 

و مجموعة عقارات مبنية، ثم تطرق لتكريس حق الملكية على الأجزاء الخاصة أعقار مبني 
 2وتكييفها في الأجزاء المشتركة، إذا لم يعرف هذه الأجزاء بل اكتفى بتعدادها.

 ن الملكية المشتركة نظام قانوني يمسأ ن نستخلصأيمكن  ومن خلال هذا التعريف    
ى ن تحتوي على شقق مملوكة علكين، حيث يشترط في المبنى ألص الماالمباني والأشخا

يمكن فصل بعضها على البعض في  لامشتركة،  الأقل، تحتوي على أجزاء خاصة وأجزاء
 هازاء الخاصة ملك لكل ساكن يستطيع استغلالالتصرف، أي كلا منهما مرتبط بالأخر، فالأج

تركة بالغير، أما الأجزاء المششخصيا واستعمالها وكذا التصرف فيها، وهذا مع عدم الاضرار 
 3فهي ملك لجميع المالكين على الشيوع.

 المشتركة في التشريعات المقارنة: تعريف الملكية-2
 لمشتركة كون اتقنينا للملكية العقارية  التشريعات أكثرمن بين  يعد التشريع الفرنسي      

 التملك، ومن الاحكام التي أوائل الدول التي ظهر فيها هذا النمط من نظام فرنسا هي من 
 28من ق م ف الصادر في  664نص المادة  نظمت هذا النوع من الملكية نجد

كيفية توزيع تكاليف البناءات والترميمات المحدثة  ذا حددت بشكل دقيق إ.06/1938/
هذا النمط  نمع هاته الملكية الناشئة ، غير أ للتعامل بهضمن العقار ،لتكون مرجعا قانونيا 

ق  664حاء فرنسا جعل المادة لملكية المشتركة الذي شمل كافة أنفي التعايش في اطار ا

                                                             
 لمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم: المرجع السابق.ا 07/05الامر رقم  -1
  .20، ص 2015النظام القانوني للملكية العقارية، د ط، دار الكتاب الحديث، الجزائر مريم تومي: -2
رية المشتركة وحمايتها في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر ليات إدارة الملكية العقاآدروازي عمار:  -3

 .6ضر، باتنة ـصفي العلوم القانونية، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخ
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صبح ضروريا للمشرع التدخل وإيجاد حل لهذه زة عن مواكبة هذه التطورات لذلك أم ف عاج
 1ونظمها في فصلين،  664لغى المادة الذي أ 28/06/1938صدر قانون أ، فالوضعية

بقى النصوص على حلها في الفصل أالذي  65/557م بإصدار قانون رقم ثم قا
قارية المشتركة العالفصل الثاني المتعلق بالملكية  ألغيبينما  البناء،ول المتعلق بشركة الأ

ين الاعتبار بع الأخذخذ بترتيبات الفصل الثاني وكذا أ ن القانون الجديدأ غير الشقق،في 
 القضائي.كافة الانتقادات الموجهة للقانون الفرنسي القديم وتعليقات الاجتهاد 

تسري "نه: من القانون المدني المصري على أ542ة وفي التشريع المصري، نصت الماد   
 شخاص، كل منهم يملك جزءا مفرزا دة أبنية لعنصوص المواد على كل بناء أو مجموعة أ

 ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة الأجزاء المشتركة. وحصة شائعة في

 2"اء المشتركة ما لم يثبت خلاف ذلك.جز في الأ

ارات مجموعة من العق "ها:كية المشتركة في المادة الأولى بأنوعرف المشرع المغربي المل   
مقسمة و شقق أو طبقات أو محلات مشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص  المبنية المقسمة الى

 3المشتركة."أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة في الأجزاء  الى

 المشتركة منأصحاب الطبقات للأجزاء  فقد عدد امتلاك السوري،القانون المدني أما    
لكية متبعا في ذلك المسلك الصحيح الذي بينت عليه م جباريا،قبيل الملكية الشائعة شيوعا 

من القانون المدني السوري على  811المادة طبقات في التشريعات الحديثة، وقد جاء في 
شققها المختلفة، فانهم يعدون شركاء في ملكية الأرض أو : "إذا تعدد ملاك طبقات الدار أنه

ات ساسبين الجميع، وبوجه خاص الأ لمشتركوملكية أجزاء النبآء المعدة للاستعمال ا
ت وكل اوالجدران الرئيسية والمداخل والافنية والاسطح والمصاعد والممرات وقواعد الارضي

و الشقة، كل هذا ما لم يوجد في السجل العقاري ما لا ما كان منها داخل الطبقة أالانابيب أ
 4"يخالفه

                                                             
بلقاسم بلقاضي: النظام القانوني للملكية المشتركة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، تخصص القانون العقاري والزراعي، -1

  .22، ص 2002-2001كلية الحقوق، جامعة البليدة، 

 .21مريم تومي: المرجع السابق، ص -2
  .23بلقاسم بلقاضي: المرجع السابق، ص -3
  .23بلقاضي: المرجع نفسه، ص بلقاسم -4
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  التشريع الجزائري  وتطورها فيخصائص الملكية العقارية المشتركة  الفرع الثاني:
ع الجزائري للتشريتتمتع الملكية العقارية المشتركة بمجموعة من الخصائص، ورجوعا 

 .لتنظيمها ور القانون المدنيدترسانة من القوانين قبل وبعد ص أصدر هنجد
 خصائص الملكية العقارية المشتركة أولا:

 حالة قانونية يكون فيها العقار المبني أوالعقارية المشتركة هي عبارة عن الملكية     
                                                                                                                                      شخاص، تشمل ألى عدة إملكيتها  تؤول حصص،لى إمجموعة العقارات المبنية مقسمة 

تركة، كما هو الحال بالنسبة الى المشها على جزء خاص ونصيب الأجزاء كل واحد من
د. والمصاعفنية وممرات الدخول والمدرجات والأ كالأسطحركة في العمارات تالمش لأجزاءا

ة يجوز المطالب الاجباري، فلاحكام وقواعد الشيوع على هذا النوع من الملكيات أ يطبق
 الجزائري من القانون المدني  747بقسمتها عملا بنص المادة 

لمادة هذه ان نستخلص خصائص الملكية المشتركة من خلال الرجوع الى نص يمكن أ    
 والمتمثلة فيما يلي:

 الملكية العقارية نظام حديث النشأة: يعود الفضل في هذا النوع من الملكية الى القانون -1
غلب النوع من ملكية في أ ومنه انتشر هذا  23/1/1883المدني الفرنسي الصادر في  

 1القوانين لاسيما القانون المدني الجزائري 
من القانون  743على العقارات المبنية: حسب نص المادة  لاإالمشتركة لا ترد لكية الم-2

ا العقار التي يكون عليه هي الحالة القانونيةالملكية المشتركة "المدني تنص على ما يلي: 
 2"بنية.متصورها في العقارات الغير  لا يمكنبحيث المبنية، و مجموعة العقارات أ المبني

الملكية المشتركة من الأنظمة العقارية الجماعية حيث لا يكون فيها مالك واحد يكون -3
 عدد من الملاك ولا يمكن أن تظهر في مبنى فردي مملوك لشخص واحد.

ا مملكية مشتركة في بناء  وجود أجزاء خاصة وأجزاء مشتركة: حتى نكون أمامضرورة -4
ا صة، مثل: الشقق وما بداخلهن ذلك يستدعي بالضرورة أن تتكون البناية من أجزاء خاإف

 عد للاستعمال الخاص لمالك الشقة، وكذلك الى أجزاء مشتركة معدة للاستعمالمما أ 

                                                             
  .08دروازي عمار: المرجع السابق، ص -1
 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم: المرجع السابق.  07/05من الامر رقم  743المادة -2
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 ،اراتالسيموقف  ،الأساسية البناء، مثل: الجدران جميع المالكين لهذاطرف  المشترك من
 .المصعد

 نن قسمتها ولا تجزئتها بالرغم من أفلا يمك :الأجزاء المشتركة تعتبر من نوع خاص-5
 1.الملاكملكيتها تعتبر شائعة بين 

ن تكون الأجزاء يجوز أ نه: "لام ج على أمن ق  747وقد اكدت على ذلك المادة    
اء و بيعا بالمزايدة بمعزل عن الأجز لتابعة لها محلا لدعوى التقسيم، أا المشتركة والحقوق 

 2الخاصة."

  رية المشتركةالملكية العقا ثانيا: تطور
  جزائري.التشريع ال ثم تطورها فيلملكية العقارية المشتركة التاريخي لتطور النتناول 

 لملكية العقارية المشتركةلالتاريخي التطور -1
ثار لآقد وجدوا بعض ا ن المؤرخينحيث أ لملكية العقارية ليس جديدامن أنواع اهذا النوع    

عرفته العديد من الشعوب الأخرى القديمة حيث ذكر  الرمان كماوكذا  ،لدى قانون الكلدانين
ن رجلا من مدينة "سبار" كان يملك دارا من طابقين فقام ببيع تاريخ بابل الحديث أ في

نذ قديم من ملكية الطبقات قد ظهر استبقى لنفسه العلو ما يدل على أالطابق الأسفل منها و 
 ،واعد العامة المطبقة على الجوارن هذا النوع من الملكية كان يخضع للقوالراجح أ ،الزمان

وكذا  ،كانت تتسم بتجاور المباني الخاصة التيكونه كان يمثل الاستثناء على الملكية 
 وبالتالي السفلمودي الذي نراه في ملكية العلو و ليس العو تباعدها أي وجود الجوار الافقي 

وع من الملكية سار هذا النحيث  3،بصفة خاصة هذا النوع من الملكية لا وجود لقواعد تنظم
 تظهر  حوض البحر الأبيض المتوسطحيث وجد في معظم مناطق  ،في التطور نوعا ما

الذي ساعد على وجود مباني عديدة  يءن الشلاسيما أ اعد العرقية التي تنظمهبعض القو 
ومن جهة أخرى فان هذا النوع من الملكية  مساحتها محدودة من جهةفي المدن التي باتت 

                                                             
  .08دروازي عمار: المرجع السابق، ص -1
 المتمم. المرجع السابق.، المتضمن القانون المدني، المعدل و 07/05من الامر رقم  747المادة  -2
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والتي تهدمت بفعل الحرائق مثل مدينة ران  ،ساهمة فعالة في اعادة بناء المدنمقد ساهم 
 1720.1بفرنسا بفعل الحريق المهول التي أصابها سنة 

ادة واحدة م لاإة، الملكيوعند تقنين القانون المدني الفرنسي لم يخصص لهذا النوع من     
هذا النوع من الملكية مقارنة مع  بتراجع يوحيالدي  ، الشيء644تمثلت في نص المادة 

القواعد العرفية التي كانت سائدة قبل ظهور التقنين، ولعل السبب في ذلك عدم انتشار ملكية 
 لعالميتينان بعد الحربي ولكن "وقرونوبلران "نواحي فرنسا ماعدا في مدينتي  الشقق في معظم

  .والاجتماعيةالاقتصادية  التأثيراتملحوظا بفعل عرقت الملكية المشتركة تطورا 
الذي  لشيءاالاقتصادية تمثلت أساسا في غلاء الأراضي المخصصة للبناء  فالتأثيرات    

، معقولة بأثمانمجموعات من الناس تسعى الى تملك الشقق  ما يعرفساعد في ظهور 
منها منح شقق من مباني جماعية  العقارية، الهدفبالشركات  ما يعرفظهور  وبالتالي

 2.التملك بعد إتمام الأقساط التي كانوا يستفيدون منها الانتفاع، ثمللشركاء على سبيل 
رار من عدم الاستق المستأجريتعرض له  ن المالك يكون دوما بعيدا عمالى أإ بالإضافة   

ا عقد نه مقيد بالقيود التي يقررهأ المؤجر، بحيثتمارس عليه من طرف  والمضايقات، التي
حرا، ه ليس نإف يملكه، وبالتاليو تحسينات في بيت لا لايجار فلا يمكنه اجراء تعديلات أا

لتي لا للقيود اإ يخضعولا ن يفعل في ملكه ما يشاء عكس المالك الذي يستطيع أ على
 يقررها القانون.

ة وع من الملكينهذا ال الاجتماعية التي ساهمت في ظهور التأثيراتويمكن تحديد     
سيما للسكن مع الاخرين لادوما يسعى ي طبيعة الانسان فكونه اجتماعيا نجده العقارية ف

 3كانت تربطه بهم علاقة قرابة إذا
حتم منها ت مفر واجتماعية لااقتصادية هذا النوع من الملكية ضرورة  أصبحن وبعد أ   

من  644عجز المادة تبين  الظاهرة، بحيثعلى المشرع لاسيما الفرنسي التماشي مع 
لمشرع بالتزايد مما أدى با بدأت والمنازعات التيالقانون المدني الفرنسي مقابل الإشكالات 

وهو ة شاملة بصف المشتركةويعني الملكية الفرنسي بالبحث عن قانون يساير هذا التطور 
                                                             

  .26مصطفى محمد جمال: المرجع السابق، ص -1
  .2728،نفسه، ص  المرجعمصطفي محمد جمال: -2
 . 30مصطفى محمد جمال: المرجع نفسه، ص-3
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، الذي وضع النظام الأساسي للملكية المشتركة 1938جوان  28ظهور قانون لأدى  ما
 رختكملته بالمرسوم المؤ  والذي تمت، 1965جويلية  10عدل بقانون  والذي بدورهللمساكن 

 22/12/2007.1خرها بتاريخ آكان  مرات،تعديله عدة  ، وتم17/03/1965في 
 تطور الملكية العقارية المشتركة في التشريع الجزائري -2
 المشرع  حيث تدخل العقارية،الملكية المشتركة من أهم المواضيع التي تثيرها الملكية    

 القانون المدني.الجزائري بإصدار ترسانة من القوانين قبل وبعد صور 
 لى ما قبل صدور القانون المدني. إ 1962من سنة -2-1

راغ رية نفسها في مرحلة فهذه المرحلة بفراغ قانوني حيث وجدت الدولة الجزائ اتسمت    
  لى ضرورة إيجادإدى أ ما المجالات، وهذاعد خروج المستعمر الفرنسي في كل قانوني ب

ي المؤرخ ف 62/157بسن قانون رقم  وذلكالقانوني، حل سريع لهذا الشغور 
ر لى غاية صدو إمواصلة بالعمل بالتشريع الفرنسي الذي ينص على ال 31/12/1962

 2.جديدقانون 
المنظم للملكية  28/06/1938الاستمرار بالعمل بالقانون الفرنسي المؤرخ في فتم    

نذ سارية المفعول وقفا للأنظمة والقوانين الفرنسية الصادرة م العقارية المشتركة والتي بقيت
 انون فأصبحت الجزائر تطبق الق. ا لعدم مماسها بالسيادة الوطنيةالفترة الاستعمارية نظر 

 الذي ينظم العلاقة القائمة  1938الفرنسي المنظم للعلاقات بين المشتركين الصادر سنة 
-62الصادرة في المجلس التأسيسي لاسيما الامر رقم بين الملاك بالموازاة مع التشريعات 

المتعلق بحماية وتسيير الأملاك الشاغرة، حيث نص في  24/08/1962المؤرخ في  20
وقفا  جيناه الملاك وتوزيعها على المحتعلى تكليف الولاة بمهمة تنظيم هذ منه 04المادة 
يدة عن الفترة كانت بعالجزائرية في تلك ن الدولة مما يوحي بأ المنخفض الايجار لصيغة

 3التمليك والذي بموجبه لم يتم تطبيق نظام الملكية العقارية المشتركة.

                                                             
   .19دروازي عمار: المرجع السابق، ص -1

، يتضمن التمديد الى وقت لاحق للتشريع الفرنسي المعمول به، ج 31/12/1962المؤرخ في  62/157لقانون رقم ا-2
 . 11/01/1963المؤرخة قي 03ر، عدد
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ص على الزامية كل نكان يالذي  68/88صدر المرسوم رقم  23/04/1968خ وبتاري   
ف و حر من محلات معدة للسكن أو ممارسة نشاطات أ يتألفشاغلي عقار مبني الاشتراك 

كلف م تتكون من جمعية ووكيل هم متمتعة بالشخصية المعنوية،نقابة ل بتأسيسمهنية 
 الذي انالمك بصيانة القيام المحل شاغل على فرض كما العقار. هذا شؤون  تسيير بمراقبة
 إخراجب للدولة السلطة منح كما ،يطلبها التي الإصلاحات مختلف جراءا طريق عن يشغله

 العقار لتثمين غالوأش بإعمال قيامها حالة في وذلك رادتهم،ا عن جبرا محلاتهم من الشاغلين
 1فيه. العيش ظروف تحسين جلأ من أو المبني

 يالفرنس القانون  إطار في تشرع ظلت الأخرى  المراسيم من وغيرة المرسوم هذا نأ لاإ     
  .1975 سنة الجزائري  المدني القانون  أصدرا غاية الى وذلك به المعمول

 .1993 الى 1975 سنة من-2-2
 في لمؤرخا 58-75 رمالأ بموجب العقارية الملكية قواعد ينظم جزائري  تشريع ولأ بدر    

 لهذا العام الإطار وضع والذي2 والمتمم، المعدل المدني القانون  المتضمن 1975 سبتمبر 26
 في المؤرخ 146-76 المرسوم بسن الجزائري  المشرع الزم الذي الملكية، من النوع

 عومجمو  المبنية للعقارات المشتركة ملكيةلل النموذجي النظام المتضمن 23/10/1976
 في المؤرخ 666-83 رقم المرسوم بموجب والملغى أجزاء، على المقسمة العقارات

 جماعيةال العمارات وتسيير المشتركة بالملكية المتعلقة القواعد المتضمن 12/12/1983
 القواعد يحدد الذي 07/03/1997 في المؤرخ 59-94 رقم التنفيذي بالمرسوم المعدل

 3الجماعية. البنايات وتسيير المشتركة بالملكية المتعلقة

                                                             
تعملة ، المتضمن القانون الأساسي الخاص لشغل العمارات المس29/04/1986المؤرخ في  68/88لمرسوم رقم ا-1

مؤرخة  30، ج ر، عدد 66/102للسكن او الحرف المهنية التي انتقلت ملكيتها للدولة بموجب الامر رقم 
 .05/05/1986في

  المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم: المرجع السابق. 07/05الامر رقم -2
للملكية المشتركة للعقارات المبنية ، المتضمن النظام النموذجي 23/10/1976المؤرخ في  76/146المرسوم رقم-3

، الملغى بموجب المرسوم رقم 09/02/1977المؤرخة في  12ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء، ج ر، عدد 
المتضمن القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية، المعدل  12/12/1983المؤرخ في  83/666

   .والمتمم
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   .59-94 المرسوم صدور بعد ما الى 1993 سنة من-2-3
 ذلك سابقا، الحكم نظام عليه انك لما تماما مخالف 1989 ردستو  به جاء الذي النظام نإ    
 رتبطةالم الميادين في تدخلها مجال بتقليص العمومية السلطات دور تحديد عن أعلن هأن

 ظهرأ رالتفسي وهذا أخرى  جهة من لعامةا المصلحة بتحقق المتعلقة وتلك جهة، من بالسيادة
 لغاؤها تم لذلك العقارية، الترقية عملية عرقل لأنه 07-86 القانون  نجاعة وعدم محدود ضعف

 وعلى ،03-93 التشريعي المرسوم بموجب وذلك التنفيذ حيز هدخول من سنوات ثلاث بعد
 جاء قدف المشتركة الملكية وتسيير الإدارة يخص فيما سائدا بقي الذي الغموض الأساس
 أمر يمتسل البناية وقعم فيه يوجد ذيال المحكمة لرئيس نهأ أوضح حيث 666-83 المرسوم

 بتعليقه ذلكو  المشتركة الملكية بإدارة الملك في الشريك طلب على بناء العريضة، هامش على
 لشريكا يحل وبهذا بذلك، المعنية المصالح علاما  مع عليها مصادق نسخة العمارة. مدخل في
 1 أجهزتها. محل الملكية في

الذي حدد  154-97 رقم التنفيذي المرسوم صدر فقد العقارية الأملاك إدارة يخص وفيما 
وإدارة تسيير الأملاك العقارية لصالح الغير والقانون الأساسي لمصرفي الأملاك شروط 

و معنوي، خاضع لاعتماد وبحوزته محل رية حيث يكون المتصرف شخص طبيعي أالعقا
و أوسجل تجاري ويشكل نشاطه مهنة حرة منظمة بموجب عقد، كما قد يكلف بإدارة عمارة 

المشتركة جاءت إثر  خرى للملكية العقاريةمجموعة عمارات، كما أخذت الجزائر مصادر أ
 2همي.التساالتطورات القانونية منها: البيع بالإيجار، ضيعة السكن الاجتماعي 

 لفرع الثالث: الطبيعة القانونية للملكية العقارية المشتركة ا
، ماهتمت بها التشريعات منذ القد ن حق الملكية بصفة عامة من الحقوق الأساسية التيإ   

حقوق الملكية نجد الملكية العقارية التي كانت في قديم الزمان مقصورة على فئة معينة ومن 
ساوى  هور الإسلام الذيبعد ظ البشرية لاسيماوبعد التطور الذي عرفته  المجتمع ولكنمن 

حديثة حذو شريعات الوقد اخذت الت، لكية العقارية في متناول الجميعأصبحت الم بين الناس
بعض  التي وضعتها تشريعات القيود التملك معالإسلام في عدم التفريق بين الناس في 

                                                             
  .30: المرجع السابق، صمريم تومي- 1
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وكذا  ،والمشرق العربيلاسيما في دول الخليج  ،للعقارات م إمكانية تملك الأجانبكعد الدول
بعض القيود التي تفرضها بعض الأنظمة السياسية كالنظام الاشتراكي الذي لا يعترف 

 1.بالملكية الفردية بل يجسد الملكية الجماعية
ضع القانون المدني سنة ما المشرع الجزائري قد اعترف بالملكية الخاصة منذ و أ   

سيين، الفرنللمستوطنين  والمباني ملكالأراضي  الاستعمار معظمن كان ايان أ .بعد1975
الأراضي الفلاحية  العقارات، لاسيمان المستعمر الفرنسي حاول جاهدا امتلاك أ حيث

 جبارهملإعلى الجزائريين  ئلذلك عدة قوانين تجعل من اكتساب العقار عب الخصبة، فوضع
 2عليها مباشرة. و الاستيلاءعلى بيع ممتلكاتهم أ

نجد  نناإف عنه والقوانين المتفرعةلى الشريعة الإسلامية وكذا القانون المدني إوبالرجوع    
لتي من حيث السلطات ا وملكية ناقصةلى ملكية تامة إالملكية العقارية الخاصة تنقسم  نأ

 تحديدها:من حيث  وملكية مفرزةملكية شائعة  لىإوتنقسم يتمتع بها المالك 
 من حيث السلطات الممنوحة للمالك  أولا: الملكية

كية الى ملو باعتبار محل الملك من حيث السلطات الممنوحة للمالك أتنقسم الملكية    
 وملكية ناقصةتامة 

عا المالك متمت شيوعا، ويكون فيههذا النوع من الملكية هو الأكثر   التامة:الملكية -1
ستعمال، الاحق  الملكية، وهيالحقوق المتفرعة على حق  والمتمثلة فيبالسلطات الثلاث 

هو ملك ذات الشيء ومنفعته معا ومن  االتام اذ التصرف، فالملكالاستغلال وحق  وحق
الحق و الخصائص الأساسية للملك التام القدرة على التصرف في العين المملوكة بدون قيود 

ي وجه أراد من وجوه الانتفاع المشروع لان المالك هنا يملك ذات العين الانتفاع بأ في
ه ملك مطلق دائم لا يتقيد بزمان أهم خصائص هذا النوع من الملك أن والمنفعة معا، ومن

 3محدود مادام الشيء محل الملك قائما.
ة عو المنفأاقص هنا منحصرا على العين وحدها ويكون الملك الن الملكية الناقصة -2

التنازل عن فقد يقوم المالك ب ،نه يرد على الملكية عينا ومنفعةأ رأينابعكس الملك التام الذي 
                                                             

 .36قاسم بلقاضي: المرجع السابق، ص بل-1
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من  يسمىو  ة ملكية الذات عن الملكية المنفع خر بحيث ينفصل الحق فيآلشخص المنفعة 
نتفاع عيني حق او لى نوعين حق شخصي إينقسم حق الانتفاع  بالمنتفعله هذا الحق الأخير 

ما أ ،العقار المقرر عليها هذا الحق بحيث يتعلق بعين ،الارتفاقويسمى هذا الأخير بحق 
الذي من خلال تسميته يتعلق بالشخص المنتفع لا بالعين المملوكة الانتفاع الشخصي و 

ن الملك الناقص قد يبني على نجد أ وبالتالي1،فقطفيكون للشخص الذي له هذا الحق 
يسمى ذلك و  و القانون اع العيني فقد يكون مصدره العقد أعندما يتعلق الامر بالانتف الاتفاق

 2.الارتفاقبحق 
ملكية العين فقط تكون دائمة بينما تكون ملكية المنافع خاصة الشخصية  نوالملاحظ أ   

 .لا تورث لأنهامؤقتة 
 من حيث تحديدها  ثانيا: الملكية

بالنظر الى طبيعة الشيء المملوك الى ملك شائع  وأوتعيينها حيث تحديدها  وتنقسم من
 :وملك مفرز

من القانون  713وقد جاء تعريف هذا النوع من الملكية بنص المادة  الملكية الشائعة-1
اء غير مفرزة فهم شرككل منهم فيه وكانت حصة شيئا  أكثرو ملك اثنان أ إذا»المدني: 

 لم يقم دليل على غير ذلك".  إذامتساوية  وتعتبر الحصصعلى الشيوع 
 نكية الشائعة تستوجب وجود شريكين أو أكثر، وأن الملومن هذا التعريف يتبين لنا أ   

كالشراء، الهبة و واقعة قانونية أواقعة مادية كالوفاة  إثرن تظهر هذه الحالة يمكن أ
ن كل شريك في الملكية الشائعة يعتبر مالكا لحصته ملكية أ والملاحظ هنا  3....الوصية

الشركاء تلحق الضرر ب استعمالها بشرط ألا واستغلالها، وكذاتامة وله حق التصرف فيها 
 يكونون لا مجتمعين، والشركاءن الملكية الشائعة من حق الشركاء الى أ خرين، بالإضافةالآ

ن كان ذلك ع الشائع، سواءسمة المال للشريك حق المطالبة بق معنوية، كذلكشخصية 

                                                             
  .125 السابق، صالعربي: المرجع بلحاج -1
  المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم: المرجع السابق. 07/05من الامر رقم  868المادة -2
  المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم: المرجع نفسه. 07/05من الامر  713المادة -3
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حالة الاختلاف يكون عن طريق رفع دعوى امام محكمة لطلب قسمة  الاتفاق، وفيطريق 
 1المال الشائع.

ملك في ال كل الشريكهي عكس الملكية الشائعة بحث تكون حصة ة الملكية المفرز -2
 حدودها ونطاقها وتثبت الغير، فتعرفمحددة غير مختلطة بملك  ومفرزة، وتكون ظاهرة 

 2التام.فيما يخص الملك  رأيناهالصاحب الملكية المفرزة كل الحقوق التي 
تطرقنا الى أنواع الملكية وتحديد الطبيعة القانونية للملكية المشتركة يتوجب  نوبعد أ    

ي ملكية ه مناقصة، أو ملكية طبيعتها هل هي ملكية تامة أ علينا القيام بمقارنة وتحديد
من الأنواع الأخرى بعض  يأخذخر من الملكية قد شائعة أوهي ملكية مفرزة أوهي نوع أ

 خاص.الخصائص تجعلها ملكية من نوع 
ي يكون الحالة القانونية الت المشتركة هين الملكية العقارية ي بداية بحثنا بألقد جاء ف    

ص ملكيتها مقسمة الى حص لتي تكون واو مجموعة العقارات المبنية العقار المبني أ عليها
 الأجزاء المشتركة. وحصة فيبين عدة اشخاص تشمل كل وحدة منها على جزء خاص 

ن ول بأا للملكية التامة نستطيع القسابقا وكذا معرفتن رأيناهافمن خلال الخصائص التي    
كذلك ملكية  االملكية المشتركة قد تمثل ملكية تامة في الأجزاء الخاصة التي يكون اعتباره

ن نجد أ 3،ما يليهاو  666-83من المرسوم رقم  11ومن خلال درستنا لنص المادة  مفرزة.
 مقارنة بالملكية ،ص حقوق الملاك في الملكية التامةهناك نوعا من الاختلاف فيما يخ

ال واستغلال الأجزاء المشتركة ما فيما يخص استعملمشتركة وهذا في الأجزاء الخاصة أا
ما النسبة للتصرف فيها لا يمكن ان ذلك وضع قيودا صارمة لاستعمالها أالمشرع كن إف

                                                             
 . السابقمدني المعدل والمتمم: المرجع المتضمن القانون ال 07/05من الامر  724نص المادة -1
  .161بلحاج العربي: المرجع السابق، ص -2
الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير  1983نوفمبر  12المؤرخ في  83/666لمرسوم التنفيذي رقم ا-3

 14/99، الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1983نوفمبر  15، المؤرخة في  47، العددج رالبنايات الجماعية، 
الذي يحدد نموذج نظام الملكية العقارية المشتركة في مجال الترقية العقارية، المعدل  2014مارس  04المؤرخ في 

 والمتمم. 
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بالمزاد العلني كما سبق ذكره في خصائص الملكية بيع و أ تقسيمتكون الأجزاء محل دعوى 
 1 .الخاصةعن الأجزاء  المشتركة بمعزل

ن يقوموا بقسمة الأجزاء المشتركة التي نه لا يجوز للمالكين المشتركين أإثم فـ ومن    
 لأروقةاالمداخل و بساتين وساحات العب و فيخطر عليهم قسمة ال ،الشيوع يملكونها على

ير غغيرها من العقارات المبنية و ل و ممرات الدخو سطح المشتركة و والشرقات المشتركة والأ
لمدني نصوص القانون ا الشائعة وفقن الملكية ذلك أ ،المشترك للاستعمالالمحددة المبنية 

 2.على الشيوع هي الملكية المشتركة ذا الأجزاء المملوكةوك
فقدت  ذاإ الخاصة، بحيثملكية متصلة بملكية الأجزاء  نهاإفما في الملكية المشتركة أ   

 وتسميها بعضسبب كان ذهبت معه الملكية المشتركة  لأيملكية الأجزاء الخاصة 
 3."ري بالشيوع الاجبا"مقارنة بالشيوع العادي نظرا لعدم إمكانية الخروج منها  التشريعات

لذي اما الشيوع الاجباري العادي عمل على زواله مع الوقت أ ن المشرع في الشيوعبحيث أ
المشتركة في نظام الملكية العقارية المشتركة فقد جعله حالة دائمة لا تزول  يميز الأجزاء

ملكية بال العقارية ومقارنتهاله من أنواع الملكية  ما تطرقناومن خلال  ،ل البناءابزو  إلا
الأنواع  يتميز عن، ي نوع خاص قائم بحد ذاتهن الملكية المشتركة هأة تنين لنا المشترك

وتكون جماعة الشركاء  ،4ه خاضع لنظام قانوني هو نظام الملكية المشتركة خرى بأنالأ
في الشركاء في الملكية  رأيناهعلى عكس ما 5عنوية داخله جمعية تتمتع بالشخصية الم

شائعة دارة الأملاك الالشائعة الذين لا يتمتعون بالشخصية المعنوية وغير مجبرين على إ
 .بشكل جماعي

ن المشرع قد بين إمكانية وجود مالكين في الملكية المشتركة لهم إذلك ف وبالإضافة الى   
 عامة، صة أومؤسسات خاالمؤسسات العمومية سواء كانت  المعنوية، لاسيماالشخصية 

                                                             
  .83/666لمرسوم التنفيذي رقم من ا 9المرجع السابق، وكذا المادة  07/05من الامر  747نص المادة -1
  .15، ص 2002حمدي باشا عمر: نقل الملكية العقارية، د ط، دار هومة، الجزائر ،-2
  .17حمدي باشا عمر: المرجع نفسه، ص -3
  .18،17حمدي باشا عمر: المرجع نفسه، ص  -4
  والمتمم: المرجع السابق.المتضمن القانون المدني المعدل  07/05من الامر رقم  2مكرر  756المادة -5
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ن تكون لها دون أ 1ى الخضوع لنظام الملكية المشتركةالأخيرة التي تكون مجبرة عل هذه
 العمومية ذات الطابع الإداري. للمؤسساتالمعروفة قانونا  الامتيازاتبعض 

 رقية العقاريةقوانين التة المشركة في إطار المطلب الثاني: الملكية العقاري
ل التنظيم جعبر مختلف المراحل التاريخية من أقام المشرع الجزائري بس ترسانة قانونية     

 قاريةل قانون متعلق بالترقية العو أ أصدراالترقية العقارية من خلال لنشاط  والسير الحسن
بدوره بموجب  ألغيوالذي  93-03بموجب المرسوم التشريعي رقم  ألغيالذي و  86/07

المتعلق بقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ليصدر بعد ذلك المرسوم  11-04القانون 
 ة.العقاريالمعدل نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية  99-14التنفيذي رقم 

 المتعلق بالترقية العقارية 07-86 القانون الأول: الفرع 
 المتعلق بالترقية العقارية لتحديد وتنظيم القواعد الخاصة  07-86قانون رقم صدر ال     

ص نوتحفيز المستثمرين الخواص في مجال الترقية العقارية طبقا لأحكام  بالترقية العقارية
لخاصة ا وينشط القواعدالعقارية  لعام للترقيةالمادة الأولى، حيث يحدد هذا القانون الإطار 

ع ليه هذا القانون هو تشجيإالأساسي الذي كان يسعى ن الهدف ببعض عملياتها، حيث أ
السكن في النمط الجماعي والشبه الجماعي في الوسط الحضري، وقفا لما نصت عليه 

ن يشجع عمليات الترقية العقارية السكن في النمط الجماعي والشبه أ" يجب منه: 05المادة 
ن، القانو  فحوى مواد هذاوبعد استقراء مضمون و  ".الحضري الوسط  الجماعي لاسيما في

قاري و غير مباشرة على اجبار المرقي العمشرع لم يقم سواء بطريقة مباشرة أن الأ يستخلص
المباني الجماعية لنظام الملكية العقارية المشتركة والزمه على جميع  والمستفيدين للإخضاع

 2المالكين.
 العقاري.النشاط  03-93المرسوم التنفيذي رقم  في الثاني:الفرع 

 أصبحاقتصادي جديد حيث  ، نظام1989انتهجت الدولة الجزائرية بعد صدور دستور      
 أدى الى عدم الاستمرارية وهذا العقاريةفي تطور مجال الترقية  لا يساهم 07-86القانون 

                                                             
  السابق.دني، المعدل والمتمم: المرجع المتضمن القانون الم 07/05من الامر  750المادة -1
 .20دروازي عمار: المرجع السابق، ص -2
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 01المؤرخ في  03-93يعي من المرسوم التشر  30بموجب المادة  ألغيالعمل به حيث 
 1993.1 مارس

من هذا  24تنص المادة  إذا ،حيث خصص فصلا كاملا لتنظيم الملكية المشتركة   
 اءتما ج المشتركة، وهذاالزامية اخضاع البنايات الجماعية لنظام الملكية  المرسوم، على

معات و لتجكية المشتركة للبنايات الجماعية أن تخضع إدارة المليجب أ "المادة:به نص 
 2."المشتركينتركة الذي يفرض على جميع المالكين المساكن لنظام الملكية المش

على تحقيق الأهداف  03-93مع تفاقم ازمة السكن وعجز المرسوم  04-11 رقم نون قاال*
 04-11الدولة الجزائرية بإصدار قانون رقم  الطلب، قامتوالتزايد المستمر على المرجوة 

 طويعتبر هذا القانون منطلقا لارتقاء نشا 3 المحدد لقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.
على ولإرساء أسس جديدة لسياسة عقارية منفتحة على الترقية العقارية على مستويات أ 

 الاقتصاد الحديث.
لمرقي لخلال هذا القانون وسع المشرع الجزائري من مهمة المرقي العقاري إذا أصبح فمن    

لاستعمال ا و التشييد ذاتأ و البناءليات الإنجاز ألعمرانية وفي كل عمدور هاما في التهيئة ا
 كما وسع من مهام المرقي العقاري  و الإنجازالسكني أو التجاري أو الحرفي والمعدة للبيع أ

     4فيما يحص عقد البيع على التصاميم

نظام الملكية  .... يسلم ":04-11القانون من  5القفرة  38المادة به نص  ما جاءووقفا    
 1 القفرة 61المادة  كما نصت أيضا 5"المشتركة اجباريا لكل مقتني خلال توقيع العقد ...

عداد نظام الملكية المشتركة من طرف المرقي العقاري ا الزامية  هذا القانون على من نفس

                                                             
المتعلق بالترقية العقارية الملغى بموجب المرسوم التشريعي رقم  1986مارس  04المؤرخ في  86/07القانون رقم -1

 . 30، وكان ذلك وفق المادة 14المتعلق بالنشاط العقاري، الجريدة الرسمية، العدد 1993مارس 01مؤرخ في ال 93/03
 المتضمن النشاط العقاري. 93/03من المرسوم التشريعي رقم  24المادة   -2
العقارية، ج ر ج ج، الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية  2010فبراير  17المؤرخ في  11/04القانون رقم  -3

 2011مارس  06، المؤرخ في 14العدد 
، الجزء الثالث، حوليات  32الهواري نجوى: ضمانات الترقية العقارية لحماية تسيير وإدارة الملكية المشتركة، العدد-4

 .218-219، ص 2018، الجزائر، سبتمبر 1جامعة الجزائر
 : المرجع السابق.11/04من القانون  38المادة -5
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عداد نظام الملكية المشتركة يتعين على كل مرقي عقاري أ  ":ما يليحيث نصت على 
 1"...كل البنايات القانونية والنقدية والمالية الخاصة به وتوضيح

 99-14التنفيذي رقم  المرسوم الثالث: الفرع 
المعدل  2014مارس 04ي المؤرخ ف 99-14رسوم التنفيذي رقم صدر الم بعد ذلك     

موجب ب ألغيالذي  ،الملكية المشتركة المطبق على مجال الترقية العقارية والمتمم نظام
حاول  حيث 83/666،2يتضمنها المرسوم التنفيذي رقم منه كل الاحكام التي  07المادة 

الخاص المشرع من خلاله تدارك الاختلالات الموجودة في هذا المرسوم فحدد النموذج 
 .النظاممشتملات هذا  99-14الملكية المشركة بالمرسوم التنفيذي رقم  بنظام

نه نظام يحدد مصير الأجزاء أنظام الملكية المشتركة ب الجزائري حيث عرف المشرع     
لأجزاء االقواعد المتعلقة بالإدارة هذه  وكذا ،ركة والاجزاء الخاصة وكيفيات الانتفاع بهاتالمش
النموذج واصفات المحددة بللم طبقاعداد هذا النظام ا حيت يتولى المرقي العقاري  ،ييرهاوتس

 قنيةوالتحيت يوضح فيه كل البيانات القانونية  99-14 المرسوم التنفيذي رقم المذكور في
اتهم العقاريون المعتمدون نظام الملكية المشتركة لبناي رقون المحيث يلزم  به.والمالية الخاصة 

 3ر.الذك الجماعية على أساس نموذج نظام الملكية المشتركة المحدد في المرسوم السابق
ء والالتزامات لأعباوكذا ا والتقنية والمالية المتعلقة بها،القانونية  البناياتقصد تحديد كل 

ويخضع ، يةالبيع الخاص بأملاكهم العقار  أن يلتزموا بها أثناء اكتتاب عقد تنينالمفالتي على 
ب لعمليات التسجيل والشهر العقاري بموجاوالذي يقوم بدوره المرقي العقاري  الملكية نظام

   العقاري.يبرم أمام الموثق بطلب من المرقي  د رسميقع

                                                             
  السابق.: المرجع 11/04من القانون  61المادة -1
الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية، وكان ذلك  83/666م التنفيذي رقم المرسو -2

 : المرجع السابق.  7وفق المادة 
التاريخية  راساتالمجلة الجزائرية للد ميلودي لخضر، تطبيق نظام الملكية المشتركة على نشاط الترقية العقارية، -3

 104، ص 2017، الجزائر،1كلية الحقوق، جامعة قسنطينة ، 04عددالوالقانونية، 
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ن نظام الملكية العقارية المشتركة هو نظام قانوني يلتزم ومن خلال ما سبق نستنتج أ    
المرقي العقاري المعتمد قانونا وقفا لنموذج محدد قانونا لدى الموثق من اجل تحديد  بإعداده

 1.الخاصة وكيفيات ادارتها والأجزاءمصير الأجزاء المشتركة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .105السابق، ص ميلودي لخضر: المرجع  -1 
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 المبحث الثاني: أنواع الأجزاء المشتركة.
أجزاء  نها تحتوي علىلملكية العقارية المشتركة وجدنا أن تطرقنا لتعريف ابعد أ     

خاصة لكل مالك تتمثل في الأجزاء المانعة التي هي حق له دون سواه في التمتع بها، 
كانت هذه الأجزاء موضحة  إذا لاإ يتأنىلكن هذا لا  المالكين،وأجزاء مشتركة بين كل 

دقيق وذلك لجعلها تحت تصرف الملاك الشركاء حسب الغايات  ومحددة بشكلمفصلة 
وعليه نتعرض الى أجزاء الملكية العقارية  منها،نها وبالطرق الممكن الاستفادة المرجوة م

لب )المط الأجزاء المشتركةثم  الأول(المشتركة والمتمثلة في الأجزاء الخاصة )المطلب 
 .الثاني(

 
 الأجزاء الخاصة. الأول:المطلب 

لقد قام المشرع الجزائري بتحديد الأجزاء الخاصة في القانون المدني الجزائري بموجب     
 سبيل الحصر.والواردة على سبيل المثال وليس على  744نص المادة 

الذي يحدد نظام الملكية المشتركة  99-14كما تم ذكرها في المرسوم التنفيذي رقم     
إدارة و اب الثاني منه تحت عنوان قواعد تسيير المطبق في مجال الترقية العقارية في الب

  البنايات.و مجموعة أ البناية
 الخاصة.تعريف الأجزاء  الأول:الفرع 

 نبه النصيب ،أما وصف "الخاصة" فيدل على أيقصد مصطلح "الأجزاء" هو جمع و      
كية جزئه بمل مالك شريك فيستأثر كل ملكية الأجزاء هي حصرية وخاصة بكل مالك شريك

 أحكامبمقتضيات نموذج نظام الملكية المشتركة الملحق لواستناد ، المفرز ملكية خاصة
في مجال  لنموذج نظام الملكية المشتركة المطبق دالمحد 14/99رقم  التنفيذيالمرسوم 

لكها مها تلك الأجزاء التي يبأنشرع الجزائري الأجزاء الخاصة الم الترقية العقارية يعتبر
صته لتي تشملها حالمحلات ا،أي المخصصة له دون غيره مة كل شريك في الملكية و مقس

كان وارد ضمن احكام الذي وهو نفس التعريف 1،صصه مع جميع المرافق التابعة له و حأ
يات يير البناالذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتس 83/666المرسوم رقم 

                                                             
كتوراه دحكام الملكية العقارية المشتركة في إطار قانون الترقية العقارية الجزائري، أطروحة لنيل شهادة أشمام فتيحة: -1

  .90، ص 2022-2021"علوم" في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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المحدد لنموذج نظام  14/99احكام المرسوم التنفيذي رقم الملغى بموجب الجماعية ، و 
 1ي مجال الترقية العقارية.شتركة المطبق فالملكية الم

لخاصة انطلاقا ا للأجزاءن المشرع الجزائري يستند في تعريفه يتضح مما سبق بيانه بأ    
اص حق الخ ع لمالك الجزءوبالتالي يمنح المشر ، لملكية العقارية الخاصة المفرزةمن حق ا

في اطار بل مقاوبال ،ستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمةي لاأ به شرطالانتفاع التمتع و 
ن المشرع الجزائري بأفنجد  2،ي العقارات المبنيةفتركة القواعد العامة الخاصة الملكية المش

 يعرف الأجزاء الخاصة استناد الى حق، من القانون المدني 744ص المادة وبموجب ن
لأجزاء االخاص لهذه لمفرزة وكذا معيار الاستعمال الشخصي و ا الملكية العقارية الخاصة

لشركاء االمملوكة بالتقسيم لكل واحد من الملاك و و غير المبنية أجزاء العقارات المبنية أ "فهي
 3"الخاص.بغرض الاستعمال الشخصي و 

زائري المشرع الجطرف ن هذا التعريف الأخير فيه نوع من التوسع من وهو ما يعني بأ    
 التنفيذيوم المرس حكامأبمقارنة بالتعريف الوارد ضمن بنود نموذج الملكية المشتركة الملحق 

، في مجال الترقية العقارية طبقمالذي يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة الو  14/99رقم 
ق ملكية الجزء ح لكون أنلخاص هو تحصيل حاصل ي وان الاستعمال الشخصولو أ

ر من ذلك الأكثو ، تصرف فيهثار باستعمال واستغلال هذا الجزء و الئالخاص هو حق الاست
اصة عريف الأجزاء الخبالمشرع الفرنسي فيما يخص ت متأثرن المشرع الجزائري يبدو أ
ذه الأجزاء ن هلمالك معين وأ ثاري الاستئستعمال نها أجزاء المبنى المخصصة للا، بأالمفرزة

ييز بين تم التمثاري المانع يئبموجب الاستعمال الاست شريكتعد ملكية خاصة لكل مالك 
 4.الأجزاء الخاصة والأجزاء المشتركة

 كل طبقةول ،فقوالسن الأجزاء الخاصة هي الطبقات ونستنتج من خلال هذه التعاريف أ    
أي  لكه،م والاستغلال والتصرف فيفيكون للمالك حق الاستعمال  بها،ل قو شقة مالك يستأ

                                                             
لمتضمن القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية، الملغى ا 83/666المرسوم التنفيذي رقم -1

  : المرجع السابق. 14/99بالمرسوم التشريعي رقم 
  .90شمام فتيحة: المرجع السابق، ص -2
  المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم: المرجع السابق. 07/05من الامر  744المادة  -3
  .92-91شمام فتيحة: المرجع السابق، ص -4
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وضح الذي ي المشتركة،مر تخصيصها وتحديد الغرض المعدة له يعود لنظام الملكية أن أ
تخصيص مختلف الأجزاء المفرزة الرئيسية حيث يحدد أوجه استعمالها سواء كان ذلك للسكن 

 1حرة.او التجارة او لمزاولة مهنة 

 الخاصة.تعيين الأجزاء  الثاني:الفرع 
الحقوق  يينالتفصيل، وتعبيعود لنظام الملكية العقارية المشتركة تحديد الأجزاء الخاصة      

 ممضمون نموذج نظا على وبالاطلاعبها، دق المعطيات اللازمة المتعلقة أالعائدة لها مع 
ن المشرع الجزائري لم يعط نجد أ 14/99م التنفيذي رقم الملكية المشتركة الملحق بالمرسو 

 وفقط بل اتبع تعريفه لهذه الأخيرة بقائمة على سبيل المثال وليسالخاصة  للأجزاءتعريفا 
 2الحصر لما يعتبر ضمن الأجزاء الخاصة.

ن دراسي موضوع الملكية العقارية المشتركة قد تجاوزوا الى أنه تجدر الإشارة أغير     
عليه الأجزاء الخاصة من مشتملات، فميزوا بين نوعين  التشريعات في تحديدها لما تنطوي 
 مادية، فالأجزاء المادية قد لا تكون موجودة وأخرى غيرمن الأجزاء الخاصة أجزاء مادية 

ن هيكلها قد انجز وحتى ولو تم تسليمها للمالك الشريك مجردة لأ موجودة،ومع ذلك الشقة 
الملحقات الخاصة بما مادام ان الهيكل قد تم  وغيرها منعن أي تقسيم داخلي للغرف 

المالك الشريك في الشقة بوصفها جزءا خاصا ينشا وقت انجاز  خر، حقآ إنجازه، بتعبير
 3.الهيكل

 المادية:الأجزاء الخاصة غير -أولا 
اء والهو الأجزاء الخاصة المفرزة غير المادية جزءا محددا من الفضاء الداخلي  تشمل     

، ويمثل لتصرفه والذي يخضعللمحل العائد لكل مالك شريك  ضمن الحدود الداخلية الموجود
الذي و تييه سهم الفقيه سافاأرية لدى بعض الفقه الفرنسي على ر ملكية الهواء جوهر نظ حق

غيير رية نتيجة لما يشهده العصر الحالي من تفضاء اصبح موضوعا للملكية العقان اليقر بأ

                                                             
لعلوم ابن زكري راضية: الاليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في  -1

 .44، ص 2010-2009القانونية، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
شعلي سفيان: الملكية العقارية المشتركة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو -2

  62، ص .2008-2007بكر بلقايد تلمسان الجزائر ،
  .93ة: المرجع السابق، ص شمام فتيح -3
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ورة التي تتجه نحو استعمال أجزاء من الهواء بصستعملة في البناء، و لتقنيات المجذري في ا
الي بالتدة لحل ازمة السكن، و محلات متعدبهدف بناء عمارات ذات طوابق وشقق و  مكثفة

ن تقسيم العمارة الحديثة الى عدة أجزاء خاصة مفرزة ملكيتها تعود لعدة ملاك شركاء فأ
، كاءهؤلاء الملاك الشر  محددة من الهواء بينجزاء يعتبر في حقيقة الامر توزيعا لملكية أ

محله الخاص فقط بل يستعمل كذلك الهواء  جدرانيستعمل  الشريك لا ن المالكإوعليه ف
 1و المهن الحرة.أو الصناعة أو مزولة التجارة أبهدف السكن  بالجدرانالمحدد 

ن هذه الأجزاء غير المادية تبقى بمثابة حق عيني ولو لم ينص بأ ويمكن القول   
ن اذ أ ية،العقار عليها النموذج المتعلق بنظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية 

قم ر مر من الأ مقتضيات نص المادة الأولى وانطلاقا من الإسلامية،حق الهواء من الحقوق 
في ة الشريعة الإسلامي مبادئالتي تضع  ،والمتممالمتضمن القانون المدني المعدل  07/05

نه يمكن اعتبار الأجزاء غير المادية من الناحية القانونية إف 2للتشريع،الدرجة الثانية كمصدر 
تكريس فكرة  لىإوهو ما يؤدي  ليه،إبحسب المحل الذي تنتسب  واعتبارها عقاراحقوقا عينية 

 3المادي.الفردية الخاصة للجزء الخاص غير الملكية 
 الأجزاء الخاصة المادية -ثانيا 
يقتضي الحديث عن الأجزاء الخاصة المفرزة غير المادية الحديث كذلك عن الأجزاء      

معا يتكاملان لفرز الملكية الخاصة للمالك الشريك داخل  المادية فالنوعينزة الخاصة المفر 
ادية الخاصة الم للأجزاءخر لا وجود آبتعبير  المشتركة،العقار الخاضع لقواعد الملكية 
 لى الفضاء الداخلي للجزءإنه بالإضافة إوعليه ف المادية،بانعدام الأجزاء الخاصة غير 

ن ينتفع بها المالك ومحسوسة قابلة أملموسة الخاص المفرز توجد ضمنه أجزاء أخرى 
 4شخصيا.الشريك انتفاعا 

يعود لنظام الملكية العقارية المشتركة تحديد الأجزاء الخاصة المادية بالتفصيل و     
ذه تتضمن ه حيث، بهادق المعطيات اللازمة المتعلقة ألعائدة لها مع ا الحقوق وتعيين 

                                                             
  .64شعلي سفيان: المرجع السابق ـص -1
  المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم: المرجع السابق. 07/05مر رقم الأ-2
  .94-93شمام فتيحة: المرجع السابق، ص  -3
  .42بن زكري راضية: المرجع السابق، ص -4
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 ولية للمحل العائد لكل مالك شريك االداخ المحتويات المتواجدة ضمن الحدود الأجزاء كل
 744على نص المادة  بالاطلاعنه إف وعليه 1الشخصي،بالأحرى الأجزاء القابلة لانتفاعه 

عدد قائمة لما يعتبر داخلا ضمن الأجزاء الخاصة  المشرعن القانون المدني نجد أمن 
 وفق ما يلي ذكره: وقد عددهاالمادية 

 امة،بصورة ع وجميع التلبيسات الخشبية والأرضيات المبلطة والأرضياتالبلاطات -
ن تزين أيمكن  والزخارف التيمن جبس  وما يغطيهاسقوف البيوت أي الالواح الخشبية -

  بها،بها السقوف وقطع النجارة التي يمكن ان تجمل 
 وأبوابها،الحواجز الداخلية -
 أنواعهاب ومغاليق الشبابيكشكل أبواب  على والنوافذ التي والمداخل الخاصةأبواب المساطح -

 ،والمقصورات وهياكلها والشرفات وزجاج الشرفات وحواجز النوافذودعامات 
 والجدران الفاصلة،السميكة  للجدرانالطلاء الداخلي -
 واللواحق التابعة لها، والأقفالالأجهزة  -

توزيع المحل دون غيره لالخطوط الداخلية المخصصة للاستعمال في  والانابيب والقنوات أ-
 الماء والغاز والكهرباء ولصرف المياه المستعملة والنفايات،

 التجهيزات الصحية لبيوت الاستحمام وبيوت النظافة والمراحيض،-
 2،وأحواضهاتجهيزات المطابخ -
  الخاصةالتجهيزات الفردية الخاصة بالتسخين والماء الساخن الموجود داخل المحل -
 الحائطية وحفاظات الثياب،الخزانات -
 شكلوالصناديق وبوالخشيبات  والتأطير ورفوف المداخنيخص الزخرفة الداخلية  كل ما-

 3غير.سكني لا ل المحلات مما هو مخصص للاستعمال عام كل ما هو مندرج داخ

                                                             
  .96مام فتيحة، المرجع السابق، ص ش-1
  المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، المرجع السابق.05/ 07من الامر رقم  744المادة -2
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 ن المرسوممالباب الثاني  وتكوينها منكما شكل البند المتضمن تحديد الأجزاء الخاصة      
على معيار مدى  زيع هذه الأخيرة على ثلاث أصناف اعتمادالتو  99-14التنفيذي رقم 

 يلي:توضيحه كما  ما يتموهو  نظرية التخصيص،الاشتراك المبني على 
 الممرات، الأبواب،في ذلك  ومرحاض بمامطبخ  غرف،من  ما تحويهكل  :الحصة محتوى 

 وكذا مختلف التلبيسات الداخلية، إليهاالسلالم الداخلية المؤدية 
تي ضمن الأشياء ال والتي لا تدخلبين غرف  والحواجز الفاصلة الجدران: القطع فواصل

 خاصة،تعد أجزاء 
للائقة االمساعدة على توفير شروط المعيشة كل المكونات التجهيزية  :الداخلية التجهيزات

 1.حواض، المغاسل وغيرهاالأ المداخن، مثل: خاصة،داخل الحصة تعد عناصر تجهيز 
 
   لمطلب الثاني: الأجزاء المشتركةا

وهي الأجزاء  المشتركة،خر في تكوين الملكية العقارية آثمة عنصر أساسي  
المشتركة التي تطرق اليها المشرع الجزائري ضمن بنود نموذج نظام الملكية المشتركة 

 14/99.2المرسوم التنفيذي رقم  بإحكامالملحق 
لكيتها م ويشترك فيقسام من العقار المبني أن الأجزاء المشتركة هي بأ ويعتبر الفقه   

عا لذلك وتب المشتركة،حكام الملكية أيملك جزءا خاصا في البناء موضوع و كل من أبعض 
ن م وهؤلاء همملكية الأجزاء قاصرة على بعض الملاك الشركاء دون بعضهم فقد تكون 

انحصرت فيهم منفعة الأجزاء المشتركة كما هو الحال في ملكية الحواجز الفاصلة بين 
كما قد يشترك في ملكيتها جميع الملاك الشركاء كما هو الحال  متجاورين،خاصين  جزأين

 3ومداخلها وهياكلها.المقامة عليها البناية  الأرضيةفي 
 
 

                                                             
مجال الترقية العقارية، الجريدة ، الذي يحدد نموذج نظام الملكية العقارية المطبق في 99-14المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .2014مارس  16المؤرخ في  14الرسمية، عدد 
  .نفسهع ، المرج14/99المرسوم التنفيذي رقم -2
 . 97شمام فتيحة: المرجع السابق ،-3
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 نهاالمشتركة وتعييالفرع الأول: تعريف الأجزاء 
 أولا: تعريف الأجزاء المشتركة. 
الأجزاء المشتركة هي الأجزاء التي يملكها على الشيوع جميع الشركاء في الملك كل    

د قصو الكثير منهم أالشركاء  والمخصصة لجميعحسب الحصة العائدة على كل قسم 
 1بها.استعمالها او الانتفاع 

تعتبر الأجزاء المشتركة " نه:أنصت على  التي 01ق م ج الفقرة  745كما عرفتها المادة     
صيب التي يملكها على الشيوع كافة المالكين بالنسبة لن وغير المبنيةأجزاء العقارات المبنية 

عدد  رلأكبو منفعة جميع المالكين المشتركين أ ول واحد منهم في كل حصة لاستعمال أك
الجماعي أو للانتفاع لجميع الملاك  ي أجزاء معدة للاستعماله فالأجزاء المشتركة 2منهم."

 3لاستعمالها.عدد منهم وهي معدة لخدمة  لأكبرو أ

يها، التصرف ف لأي مالك ن الأجزاء المشتركة هي التي لا يجوزأ سبق،نستخلص مما    
 الشركاء.أي المعدة للاستعمال المشترك بين جميع 

 المشتركة.تعيين الأجزاء  :ثانيا
رك المشتتكون هذه الأجزاء معدة للاستعمال ن الأجزاء المشتركة هو أعيار تحديد ن مإ   

ق م ج على  745المادة  وقد نصت ذلك،ما لم يوجد في سند المالك ما يخالف  للملاك،
فة ذ يمكن إضاإ الحصر،سبيل المثال لا  علىن هذا التعداد وارد كما أ المشتركة،الأجزاء 

 4توفرت ضرورة الاستعمال المشترك. إذاص أشياء جديدة لم يذكرها المشرع في الن

 وتعد الأجزاء المشتركة كما يلي:
 والبساتين، والجنائن، والمداخل، والأفنيةالأرض -

                                                             
 .105ميلودي لخضر: المرجع السابق،  -1
 : المرجع السابق.المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 07/05من الامر رقم  745المادة  -2
بثينة رزقي: الطبيعة القانونية للملكية العقارية الشائعة في التشريع الجزائري، مجلة الحكومة والقانون الاقتصادي، -3

 .35،ص 2022،سنة  2،العدد 2جامعة تونس، المجلد 
 مسكن  1000داني هشام: ملكية الأجزاء المشتركة وطرق تسيرها في التجمعات الحضرية، دراسة ميدانية بحي  -4

 تماع وأنثروبولوجيا، كلية العلومعدل بمدينة مستغانم، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، الطور الثالث، في علم الاج
 .128، ص 2022-2021الاجتماعية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،
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لتابعة لها االجدران الأساسية في البناء، وأدوات التجهيز المشتركة بما فيها أجزاء الأنابيب -
 على المحلات الخاصة، والتي تمر

 المداخل المعدة للاستعمال المشترك،الخزائن ورؤوس -
ولو خصصت كلها او بعضها للاستعمال الخاص  والأسطحالرواق الخارجي، والدرابيز -

 1من طرف الشريك واحد،
 2القاعات الكبرى وممرات الدخول والدرج والمصاعد -

 المشتركة.: أصناف الأجزاء الفرع الثاني
ا لى ثلاث أصناف وقفإيم الأجزاء المشتركة حسب الحالة قام المشرع الجزائري بتقس   

 تي:وذلك كالآلاستعمالها من طرف المالكين الشركاء 
 الأجزاء المشتركة من الصنف الأول أولا:

بند وقد نص الة المشتركة، الشركاء في الملكيمخصصة لاستعمال جميع الهي الأجزاء و 
المتضمن الأجزاء المشتركة من الصنف الأول من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 

المشتركة من الصنف الأول هي الأجزاء المخصصة لاستعمال جميع :"الأجزاء 14-99
  :يأتي وتشمل ما " الشركاء في الملك

طع الأرضية قال لاسيما له عةالتاب يضار والأالتي تم تشيد مجموع العقار عليها  ضر كل الأ-
 و حديقة.أالمستعملة كحظيرة 

 المرور،الساحات وطرق -
الى  يةوالغاز والكهرباء المؤد المياه وقنوات وأنابيب الماء وقنوات صرفشبكات المواسير -

 .مجموع المباني المعنية
 منها،و مساكن الموجودة في احدى البنايات او في كثير أمسكن -
 لبنايات،ابين جميع  العامة والاستعمال المشتركجميع المرافق ذات المصلحة  وعلى العموم-

 3الاقبية التي تشكل مفرغات صحية.
                                                             

الذي يحدد نموذج نظام الملكية العقارية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية:  14/99المرسوم التنفيذي رقم -1
 المرجع السابق.

  نفسه.: المرجع 14/99التنفيذي رقم المرسوم -2

  نفسه.: المرجع 14/99تنفيذي رقم المرسوم ال-3
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 ثانيا: الأجزاء المشتركة من الصنف الثاني. 
هي الأجزاء المخصصة لاستعمال السكان الذين يشغلون بناية واحدة بعينها وتشمل و      

 ما يلي:

 وو الحائط الفاصل أألخاصة بالواجهة أو بواجهة السقف الجدران الضخمة االأسس و -
الجدران الضخمة للأرضيات )السقائف والروافد( والجزء الأعلى من العمارة التي يشكل 

 لهيكل الأساسي للمبنى على العموم.سقفها وبكل ما يتكون منه ا
و أ كلهامخصصة  والمقصورات والسطوح ولو كانتزخارف الواجهات وكذلك الشرفات -

الأطر و عمدة الداعمة للنوافذ والشرفات الشركاء باستثناء الداربيز والأ أحدجزء منها لمنفعة 
 1خاص،التي هي جميعها ملك  بأنواعها ومغاليق الشبابيك المزججة

 وأروقة والأدراج والأبواب وممرات الدخول، المشتركة اقاتوالأرتقالمحلات والمساحات -
 ومسطحات الطوابقالقمامة  مثل: صناديق العامة،أماكن الخدمات  وومحلات أ الإفساح

 ركة،المشتالتي توجد في الأجزاء  والأطر المزججةوكذلك الأبواب التي على شكل نوافذ 
الشركاء  أحدغير مخصصة لاستعمال  والممرات والمحلاتجميع مساحات الإفصاح -

 مشمولة في الأجزاء المشتركة العامة، وحده وغير
بيب ناأو  ومجاري الدخان والصناديق والسراديب ورؤوس المداخن ومجاري التهويةمداخن ال-

 المطابخ، تهوية
السرداب و مطار مساقط مياه الأ وكذلك أنابيبالمواسير  نابيب وفتحات مشاعبالقنوات والأ-

 النفايات وكذلك أجهزة تنظيفها، وقنوات تفريغ
 والمجاري ومأخذ الهواء ومصارف المراحيضقنوات مساقط وصرف المياه المستعملة -

أجزاء  ثناء)باست والغاز والكهرباء الأنابيببهذه والنازلة الخاصة  عمدة الصاعدةوالأالقنوات 
لكي ما والمخصصة لاستعمالهذه الانابيب والقنوات التي توجد داخل المحلات الخاصة 

 هذه المحلات دون غيرهم(،
 المبنية،سراديب هذه القنوات -

                                                             
 السابق.: المرجع 14/99م المرسوم التنفيذي رق-1
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 تآبمنش حال،الى ناية المعنية والتي تصلها ان اقتضلى البإالتفريغات الثانوية المؤدية  -
  .والغاز والكهرباء والتطهيرالخاصة بالماء  نوات الرئيسيةقوبالالهاتف العامة 

الأشياء  يعجميع الأجهزة والماكينات وتوابعها المعدة للخدمة المشتركة بالبناية، وكذلك جم-
لانارة مثل: تجهيزات ا والآلات الموجودة لسد حاجات البناية، في الأجزاء المشتركةالمنقولة 

 وصناديق الرسائل وممسحة مداخل العمارة، وصناديق القمامة.

 والخاصو الأجزاء على العموم غير المعدة للاستعمال الحصري أالأشياء  وأخير جميع -
لى و العرف عأ ينص القانون  جزاء التيوالأو الأشياء أجزء من أجزاء الملك المقسوم،  في

  1الأجزاء التي تم عدها ليست على سبيل الحصر.ن كل هذه أتركة، مع العلم نها مشأ
 الثالث.الأجزاء المشتركة من الصنف  ثالثا:

 قفاصوأ والآلات الخاصةتتضمن الأجزاء المشتركة من الصنف الثالث حصر المصاعد    
  2. بالبناياتالموجودة  المصاعد

المحدد لنموذج  14/99المرسوم التنفيذي رقم  بإحكامبقراءة مضمون النموذج الملحق و     
بمناسبة و  ن المشرع يتضح أ 3،المطبق في مجال الترقية العقاريةنظام الملكية المشتركة 

 قحديثه عن حقوق وواجبات الملاك المشتركين في الملكية العقارية المشتركة فيما يتعل
تركة شريك في الملكية المش لأيه لا يمكن الأجزاء المشتركة قد أقر صراحة بأنباستعمال 

لى إدي بنا وهو ما يؤ  ،المألوفو أي شاغل استعمال الأجزاء المشتركة خارج استعمالها أ
لتنقل انه يتوجب على المجموعة المالكة في هذه الحالة استعمال المصاعد بغرض القول بأ

لك ما لأيلذلك لا ينبغي ت، جياة مع مراعاة ما يحملونه من حالى خارج العمار إمن الشقة 
 أشغالبوكذلك هو الحال لمن يقوم  ،عمال المصعد لنقل امتعته الثقيلةاست مستأجرو شريك أ

الى خارج  ومصعد لنقل مواد البناء الى شقته أبناء داخل شقته حيث يمنع عليه استعمال ال
 العمارة.

                                                             
  : المرجع السابق.14/99المرسوم التنفيذي رقم -1
  .106ميلود لخضر: المرجع السابق، ص -2
  .111شمام فتيحة: المرجع السابق، ص -3
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ارية الملكية العق إطارملاك بعض الحصص في  الإشارة الى أنافة الى ذلك ينبغي إض    
المشتركين الموجودين في  ومنهم الملاكيستفيدون من خدمات المصعد  المشتركة قد لا

عتبر الرغم من ذلك ت المشتركة، وعلىالطوابق السفلية من البناية موضوع قانون الملكية 
ن أهذا الموقف على  ، ويبرر الفقهمشتركةالمصاعد عند الكثير من التشريعات أجزاء 
ا تجديده وى توزيع نفقات صيانتها أإلمشتركة المشرع يرمي من وراء ادراجها ضمن الأجزاء ال

 1الشركاء.و دفع فواتير الكهرباء على جميع الملاك أ
على وجود حقوق تبعية في الأجزاء المشتركة يتمتع بها الملاك وفق كما نص المشرع     

قر خذه عن المشرع الفرنسي بحيث أأذي ال وهو الحكم2 ،من ق م ج 745نص المادة 
 في:ويتمثل ذلك المشتركة  للأجزاءبوجود حقوق تبعية 

 العمارة:حق تعلية -
، غيرو الللمالك الشريك أ لاإالتعلية حقا لا يعود بشكل خاص لا طالما كان الحق في    

     ،لمشتركةا للأجزاءه حق تابع بأن يقترض فيه لأنهفهو يبقى يشكل ذمة مالية مشتركة 
أماكن جديدة  لإنجازجل تهيئة ابة  الملاك الشركاء استخدمه من أو نقيمكن لجمعية أو 

وابق ء ط، والتعلية هي بناي في عمارة محل الملكية المشتركةمخصصة لاستعمال الجماع
ن للحد مو  ل بوجه خاص من مشكلة ندرة العقاروهي تقل ،جديدة على سطح مبني قائم

ورد مالي لتوليد محالة الملكية العقارية المشتركة وعندما يخضع المبنى ل ،الزحف العمراني
 3يمكن استثماره بشكل مفيد لتحسين كفاءة الطاقة الموجودة عي هذا المبنى.

محل حصة  والمتناسبة مع التعلية هي موضوع أن حقوق البناء المرتبطة و إوعليه ف  
ة نه من الضروري تكوين حصص ملكية مشتركإالتنازل عن حقوق البناء فوبغرض  تنازل،و 

و حتى نصيب أ ،4تنطوي على حق بناء للجزء الخاص و نصيب في الأجزاء المشتركة 
ن تحترم كما يجب أ جزاء المشتركة الخاصةنصيب في الأرة و في الأجزاء المشتركة في العما

شتركة الم اصة المحددة لنظام الملكيةهذه الحصص التنظيم الساري وكذلك النصوص الخ
                                                             

  .112-111المرجع السابق، ص  ،شمام فتيحة-1 
  والمتمم: المرجع السابق.المتضمن القانون المدني، المعدل  07/05من الامر رقم  745المادة -2 
  .113 المرجع السابق، ص ،شمام فتيحة-3 
  .113شمام فتيحة: المرجع نفسه، ص-4 
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من  ، والأكثربحقوق بقية الملاك الشركاءالعقار و ذلك بغرض عدم المماس بتخصيص و 
الشريك  زل عن حق التعلية للمالكن الحصص التي تم تكوينها قبل التنالك يمكن القول بأذ
 1.نها تعتبر بمثابة حصص انتقاليةأو الغير بأ
لعقارات في ا والملاك الشركاءقد يقع من مشاكل عملية بين المرقي العقاري  ولتفادي ما   

لة أحسم المشرع الجزائري في مس وأخرى مشتركة، فقدأجزاء خاصة  والمجزأة الىالمبنية 
يندرج  ه، بأن14/99المرسوم التنفيذي رقم  لأحكامة البناية الخاضعة ماعتبار الحق في تعلي

 2المشتركة. للأجزاءضمن الحقوق التابعة 
 الخاص:بغرض انشاء محلات جديدة ذات الاستعمال جديدة  عماراتالحق في بناء -
يذي المرسوم التنف حكامأبضمن بنود نموذج الملكية المشتركة الملحق  ر المشرعأق   

خاص ستعمال الت بغرض انشاء محلات جديدة ذات الإو تشييد بنايابأن بناء أ ،14/99رقم 
بقرار  هي حصول اجماع الملاك الشركاء حولينبغ، شتركةالم للأجزاءيعد من الحقوق التابعة 

مر يستلزم أرضية ن الأإحول هذا الحق فالمشرع  ومادام أن ،صدر عن الجمعية العامةي
، البناء على خرآ بتعبيرو  3،لات الجديدة ذات الاستعمال الخاصهذه المح نشاءلإفضاء 

حدائق فنية والن الأإبالتالي ف، و كةالملكية المشر  العقار الخاضعة لقواعدالأرض الملحقة 
تعتبر أجزاء  والتي ،شتركةالجنائن التابعة للعقار الخاضع لقواعد الملكية الم وأ، البساتينو 

 ،لات الجديدة ذات الاستعمال الخاصهي من سيكون وعاء عقاريا لبناء هذه المح مشتركة
ن يسمح للملاك الشركاء تغيير التخصيص المعدة له هذه الأجزاء ن القانو بأ ما يعنيهو و 

 4.في مجال قانون التهيئة و التعميروإقامة بناء جديد فوقها وقفا للضوابط المقررة 
وف تكون مخصصة لوق والساحات التياستغلال جزء من مساحات الافنية  وعليه، يمكن    

جل ن أمالمساحات الخضراء التابعة للعقار الخاضع لقواعد الملكية المشتركة  والسيارات، أ
 ماللاستعانه يمكن أن تخصص  الخاص، وحتىإقامة محلات جديدة تخصص للاستعمال 

 للمرقي ذلك، ولا يمكنالخاص متى أجاز نظام الملكية المشتركة  ستعمالالاخر غير آ
                                                             

  114، ص السابقشمام فتيحة: المرجع -1 
  .133داني هشام: المرجع السابق، ص -2
 . 48دروازي عمار: المرجع السابق، ص-3
  .114شمام فتيحة: المرجع السابق، ص -4



 العقاريةملاك العقارية في مجال الترقية الإطار المفاهيمي للا :الأولالفصل 
 

40 
 

ن هذه محلات تخصه وحده مادامت أ لإنجازالعقاري البائع الاستحواذ على هذا الحق 
رقي و حتى للمويمكن التصرف في هذا الحق للغير أ مشتركة، أجزاء والأفنيةالساحات 

 1العقاري بغرض انجاز بناءات جديدة.
 ليات تحديد الأجزاء الملكية العقارية المشتركةآ الثالث:الفرع 

ن من لى حصص تتكو إالملكية العقارية المشتركة مقسم العقار المبني للاشتراك في    
وثيقة تدعى الجدول  ومفصلة فيهاته الحصص محددة ، و وأخرى مشتركةأجزاء خاصة 

تى تتم وقفه عملية ح والنماذج القانونيةتحريره بشكل يتوافق  والذي يستوجبالوصفي للتقسيم 
 االمشتركة تستوجب لإظهاره كية العقاريةن الملما يؤكد أ صحيحة. وهذابصفة  الاشهار

ريان س وتجديدها وكذا مجالمثل هاته الأدوات لتتيح للملاك الشركاء معرفة حصصهم 
 2دون عوائق او مشاكل. والجماعية منحقوقهم عليها الفردية 

الحصص  حديدالى تول الوصفي للتقسيم أولا ثم دلى الجإن الفرع الحالي قسمناه إوبهذا ف   
 في الأجزاء المشتركة ثانيا.

  أولا: الجدول الوصفي للتقسيم.
يعد الجدول الوصفي للتقسيم الوثيقة التي تتجسد بها جميع المعلومات المتعلقة بالعقار     

ملكية لأحكام ال جميع التصرفات عليه لبيان هوية العقار الخاضعمما يمكن من تطبيق 
لى إبالإضافة 3و القرار القضائي موضوع الشهر، المشتركة، فيجب أن يحتوي العقد أ

ط، ورقم ورقم القسم، ورقم الخط في اسم البلدية المعلومات العامة المتعلقة بالعقار والمتمثلة
 76/63رقم  المرسوم التنفيذي من 67و 66عليه المادتين  ما نصت وهذا وغيرهاالقطعة 

 4التجاري. المتعلق بالسجل 
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ن اعداد الجدول الوصفي إف السابق الذكرمن المرسوم  71ما نصت عليه المادة  واستناد    
و فرديا من أبينهم للملاك الشركاء في أن يكون جماعيا من قبل المشرع يارا للتقسيم ترك خ

 ن يطلب منأيمكن لكل معني  و شهر الجدول الوصفيلا يتم اعداد أ أحدهم وعندماخلال 
ينبغي من و     ، 1العقارجراء يخص جزء من قصد تنفيذ أموثق اعداد جدول وصفي ال

ن بما أو         ،الوثائق الضروريةو ممثليهم أن يسلموا للموثق جميع العقود أ المالكين أو
 وحتى ،ن يقسم بين جميع الملاك الشركاءفوجب أ ،مصاريفاالجدول الوصفي للتقسيم يكلف 

تعديلي فان مصاريف التعديل يتم تحصيلها من طرف المعنيين في حالة اعداد جدول وصفي 
 2وبذلك كما هو الشأن في تكاليف الشركاء في الملك.

ما ورد أي تغيير مادي على العقار المبني للاشتراك  إذاالوصفي للتقسيم  ويعدل الجدول    
يكون في ان هذا التغيير قد  لاإ 63.3-76من المرسوم رقم  68ورد في المادة  وهذا ما

 حالتين هما:
ق شتراك بإضافة طواب: في حالة اجراء تغيير كلي على العقار المبني للاالأولى الحالة

سب النبذلك حصص جديدة وتتغير بموجب  أه تنشنإف ،جديدة أو انشاء عمارات جديدة
مر الذي لا يصبح يتماشى مع الجدول الوصفي للتقسيم القديم الأ ،الخاصة بالملاك الشركاء

 الجديد.المشتركة مما يحتم إعادة جدول وصفي للتقسيم  للأجزاءبالنسب القديمة 
سيم للاشتراك وذلك بتق: في حالة إقامة تغيير جزئي داخل العقار المبني الثانية الحالة

نه يكفي انجاز جدول وصفي إف ،على الحصص الأخرى  التأثيرحصة الى حصتين دون 
 4الحصة المقسمة. ويلغى رقم الناشئةرقام جديدة للحصص نح بموجبه أتعديلي تم

     ثانيا: تحديد الحصص في الأجزاء المشتركة. 
على ضرورة تحديد نصيب كل مالك شريك ضمن العقار المبني للاشتراك  نص المشرع    
تتناسب »يلي: جاء فيها ما  ج التيم  ق 746نص المادة تطبيق ب الأجزاء، وذلكفي 

                                                             
 . السابقل والمتمم: المرجع اري، المعدلمتعلق بتأسيس السجل العقا 76/63من المرسوم التنفيذي  71المادة -1
  .68شعلي سفيان: المرجع السابق، ص -2
 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم: المرجع السابق.  76/63المرسوم التنفيذي رقم  68المادة -3

  .70شعلي سفيان: المرجع السابق، ص -4
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في الأجزاء المشتركة الخاصة لكل قسمة مع المساحة النافعة بالنسبة للمساحة  الحصة
   1"العقارية.الاجمالية النافعة لمجموع القسمات التي تشكل الوحدة 

ن كل مالك يملك جزء شائعا في الأجزاء المشتركة بنسبة ألمادة نستخلص من نص ا    
 ائها. كمابنومواصفات  قيمة الخاصة على أساس مساحتها ومواقعهاالقيمة حصته، وتتحدد 

ي تغيير أب المشتركة، فلا عبرةن العبرة في تقدير هذه القيمة بوقت انشاء الملكية العقارية أ
 2 ي تغيير داخلي في الشقة.أعبرة ب لا انشائه، كماعلى المبنى بعد  أارجي يطر خ

وتحسب حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنفس قيمة الجزء المفرز له، ويجري     
على هذه الأجزاء المشتركة حكم الشيوع الاجباري فلا تقبل القسمة، فيخطر عليهم قسمة 

محلات وال والأقبية والأسطحوالمحلات المستعملة والمداخل والمغاسل  والأفنيةالبساتين 
ا اخذت به المحكمة العليا في قرار لها على عدم موهذا  مستعملة للمصلحة المشتركةال

ن إ 747من المقرر قانونا بالمادة » حيث قضت بما يلي:3قابلية الأجزاء المشتركة للقسمة 
بيعا و أ ن تكون محلا لدعوى التقسيم،و الحقوق التابعة لها لا يجوز أأ الأجزاء المشتركة

مصادقتهم ب ن القضاةثابت في قضية الحال أ بالمزايدة بمعزل عن الأجزاء الخاصة، ولما كان
ولا يجوز  عيةها الطبيتن الأجزاء المشتركة تبقى على حالأتقرير الخبير والتصريح بعلى 

 4تقسيمها باعتبار ان كل تقسيم لها يضر بحقوق الأطراف."
 ملكونهاين يقوموا بقسمة الأجزاء المشتركة التي المشتركين أثم، فلا يجوز لمالكين  ومن    

ات المشتركة فوالشر  قةو ر والأوالمداخل  والأفنيةعلى الشيوع فيخطر عليهم قسمة البساتين 
ة المعدنية قبية وممرات الدخول وغيرها من العقارات المبنية وغير المبسطح والأوالأ

دة ن تكون هذه الأجزاء معأمشتركة الأجزاء الن العبرة في تحديد أللاستعمال المشترك، و 
  5لم يوجد في سند المالك ما يخالف ذلك. للاستعمال المشترك لجميع الملاك، ما

 
                                                             

  المعدل والمتمم: المرجع السابق.المتضمن القانون المدني،  07/05من الامر رقم  746المادة -1
 .72شعلي سفيان: المرجع السابق، ص -2
  .72شعلي سفيان: المرجع نفسه، ص -3
  المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم: المرجع السابق. 07/05من الامر رقم  747المادة -4
  .73، ص السابقشعلي سفيان: المرجع -5
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  خلاصة الفصل الأول 
يكون لكل  بحيث مجزأة الملكية العقارية المشتركة هي حالة قانونية تكون فيها الملكية      

زء مشترك وكذا ج القانون، لاإفي ذلك  ولا يقيدهمالك جزءا خاصا به يتمتع به تمتع كاملا 
  .سلطات المالك محدودة وتكون فيهاتابع للجزء المفرز أو المانع 

قبل ا مرحلة م وذلك فيكما أن نظام الملكية المشتركة في الجزائر مر بتطور تاريخي     
ي عن النظام الوارد ف ختلفيخر آنظاما حيث استحدث المشرع الجزائري  ستقلالالا وبعد

الذي يحدد القواعد المتعلقة  14/99المرسوم التنفيذي رقم  بموجبالقانون المدني وذلك 
 بالملكية المشتركة وتسيير البنايات الجماعية.

ركة ء مشتتشمل الملكية المشتركة على أجزاء خاصة ذكرت على سبيل المثال، وأجزا    
غير قابلة للقسمة، لأنها شيوع اجباري وهي لصيقة بالأجزاء الخاصة، كما تحدد نسبة 
الملكية المشتركة بالنسبة لكل مالك عن طريق جدول وصفي للتقسيم، ويكون ذلك بناء على 

 مساحة الملكية الخاصة.
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ب هذا التعداد يتطلب التدخل على حسة مجالات متعددة و يشمل نشاط الترقية العقاري   

 د من هؤلاءيعد المرقي العقاري واحو  ،شغال المرتبطة بكل مجالالأ نجازلإشخاص أعدة 
من  معتبراو     ن المركز القانوني للمرقي العقاري عرف تطورا كبيرا وباعتبار أ ،المتدخلين

يقتصر  دلم يع بحيث، لترقية العقارية على الخصوصخلال اتساع تدخله في نشاطات ا
ى انجار عمليات لإ بل امتد دوره ،ةيف المشاريع السكنالبناء لمختلو  التشييدعمله على عملية 

د لى ذلك فقإبالإضافة ، لذي تحدد نشاط الترقية العقاريةا 11/04أخرى في ظل القانون 
 .ديدة لتنظيم مهنة المرقي العقاري ليات جآعلى إجراءات و نص هذا القانون 

والمرقي العقاري ليس هو المتدخل الوحيد بل هناك عدة متدخلين منها الوكيل     
، العقاري المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل  09/18منظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم الالعقاري 

ام ه يساعد الافراد على ابر العقارية، إذا أنيلعب دورا هاما في مجال تسيير الشؤون  حيث
العقارية  لوكالةبان مصطلح الوكيل العقاري مرتبط أساسا مختلفة، كما أالتصرفات العقارية ال

 ةوذلك لفائدة أصحاب الملكيوهذا شيء منطقي فهو يمثل وسيطا في الميدان العقاري 
 .ولفائدتهلمصلحته بصفته ممثلا عنه العقارية فيمثل الموكل الذي يعمل 

ثين قسمنا هذا الفصل الى مبح العقاري والوكيل المرقي العقاري عمل ولمعرفة كل من     
 ماأالعقاري، ير الأملاك العقارية من طرف المرقي يتس الأول المبحثحيث تناولنا في 

  لعقارية.ار الأملاك العقارية من طرف القائم بالإدارة الأملاك يلى تسيإتطرقنا  الثاني المبحث
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 الأملاك العقارية من طرف المرقي العقاري. الأول: تسييرالمبحث 

ذ هو إ ة،العقاريساسين في نشاط الترقية المرقي العقاري من المشاركين الأ يعتبر   
من  والعقارية، الذي قد يكون من القطاع العام أالمتدخل الأساسي الذي تقوم عليه الترقية 

ره في تحقيق جزء من الإصلاحات حيث ساهم المرقي العقاري بدو  الخاص،القطاع 
المحلية من  نميةالأساسية في تعديل الت وساهم بالدرجة، الدولة في جتماعيةوالا قتصاديةالا

 ل كلوتسهيالعامة  وتخفيف الأعباء والمصلحية للدولةت المرفقية آخلال تطور المنش
 لعقارية.االحديثة في مجالات الترقية  التطوراتالأمور المتعلقة في مجال البناء وكذا مسايرة 

ي لتحديد المرقي العقاري تمثل في مفهوم المرق أساسيتين نقطتينوسوف نتطرق الى     
 .الثاني لمطلباحكام ممارسة مهنة المرقي العقاري أثم الى  ،الأول المطلبالعقاري 

 
  المرقي العقاري  الأول: مفهومالمطلب 

لذلك  العقاري،هو وضع قانون أساسي للمرقي  11/04هداف القانون رقم أ من بين     
من  وول أحرص المشرع الجزائري على تنظيم مهنة المرقي العقاري سواء من حيث المدل

اولنا فيه تن (الأول الفرع) فرعين،تقسيم هذا المطلب الى  ارتأيناوعليه  المضمون،حيث 
 العقاري.قد تطرقنا الى أنواع المرقي  (الثاني الفرع) العقاري،تعريف المرقي 

 تعريف المرقي العقاري  الأول:الفرع 
المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية  11/04يعد مرقيا عقاريا في مفهوم القانون رقم     

بادر بعمليات و معنوي يكل شخص طبيعي أ : "...نهأعلى  03العقارية حسب نص المادة 
 و تدعيم بناياتتأهيل، أو تجديد أو إعادة هيكلة أو إعادة ترميم أ بناء مشاريع جديدة أو

 1...." قصد بيعها أو تأجيرها وتأهيل الشبكاتو تهيئة أحد التدخلات أتتطلب 
 للمرقي العقاري  والاصطلاحيتعريف اللغوي الأولا: 

 : يكالآتالتعريف اللغوي ثم التعريف الاصطلاحي للمرقي العقاري  ابتداءنتناول 

                                                             
  14الذي يحدد القواعد الترقية العقارية، ج ر، عدد  17/02/2011المؤرخ في  11/04من القانون رقم  03المادة -1

  .06/03/2011مؤرخة في 
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 للمرقي العقاري التعريف اللغوي -1
 المرقي" وتعني الباعث، الرائد المتعهد" ح المرقي العقاري مركب من كلمتينن مصطلإ    

سب وتختلف التسمية من بلد الى اخر ح بالتشييد، والمهني والمطور القائمالمروج  بالنبآء،
     بها.الوظائف التي يلتزم 

ثابت لا يمكن  أصلما مصطلح "عقاري " فهو نسبة الى العقار وهو كل من له أ
  1والمنزل. نقله دون تلف مثل الأرض 

 لعمل، وانا والتصعيد فيوهو مصطلح مشتق من الترقية العقارية التي تعني الترويج    
ترقية بهذا التعريف يتوافق مع مجال نشاط الترقية العقارية التي تسمح للمرقي العقاري 

 2. وتهيئة العقار الحضري 
 للمرقي العقاري التعريف الاصطلاحي -2

ية، أو في مبنالأرضية الالمساحات  نهأمن الناحية الاصطلاحية ب يعتبر المرقي العقاري     
 ،معنوي و هو كل شخص طبيعي أ ولوعاء عقاري بغرض البناء، أ مهيأإطار البناء، أو 

لعمل، اعقود ترقية عقارية لحساب رب  برامبإيقوم  عرضية،و بصفة مهنته، أ إطارالذي في 
 3للوعاء العقاري  مهيأ وقد يكون هذا الشخص مقاولا أو مشيدا أو

 للمرقي العقاري التعريف التشريعي  ثانيا:
 المتعلق بالترقية العقارية  86/07قانون  إطارفي -1

المتعلق بالترقية العقارية "المرقي العقاري" بل اصطلح  86/07لم يعرف قانون رقم     
من هذا القانون بتعداد الأشخاص والهيئات  06على تسميته "بالمكتتب" وقامت المادة 

 الحصر، وهم:  سبيل  وذلك على العقارية،القائمين بالترقية 
 بها. والتنظيمات المعمولنين طبقا للقوا المحلية،الجماعات -
 ها الأساسي.التي يخولها ذلك قانون والمقاولات والهيئات العموميةالمؤسسات  -

                                                             
مسكر سهام: التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص -1

  .14، ص 2016-2015حقوق والعلوم الإدارية، جامعة الاخوة متنوري، قسنطينة، قانون عقاري وزراعي، كلية ال
 .15مسكر سهام: المرجع نفسه، ص -2
العلوم و لية التنازل عن العقار غير المبني لإنجاز السكن الجماعي في القانون الجزائري، مجلة الادب آتيحة: شمام ف-3

 .240 ص، 2022 المدية، فارس،يحيى  جامعة ،01العدد ،18، المجلد الاجتماعية
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 قارية.ع تعاونياتو منتظمين في أسواء كانوا فرادى  الذاتي،الخواص القائمين بالبناء -
ين الأشخاص المذكور  غير الخاصللقانون  والمعنويون الخاضعون الأشخاص الطبيعيون -

من هذا القانون قد خالف ما  08المادة  يالمشرع وفن لى أإأعلاه. غير أنه تجدر الإشارة 
ي، الذاتعندما استثنى الخواص القائمين بالبناء  أعلاه،المذكورة  06 ورد في نص المادة

 عقارية من عملية الاكتتاب قصد انجاز عمليات تعاونياتو منتظمين في سواء كانوا فرادى أ
 1الترقية العقارية 

 المتعلق بالنشاط العقاري   03-93المرسوم التشريعي  إطارفي -2
تسمية المتعلق بالنشاط العقاري  93/03المرسوم التشريعي  إطارعطى المشرع في أ    

وذلك 2مغايرة فعوض التسمية السابقة " المكتتب" مصطلح " المتعامل في الترقية العقارية "
على ما يلي:" يشمل  02لمادة من هذا المرسوم، حيث نصت ا 03و 02المادتين  بموجب

الاعمال التي تساهم في الإنجاز أو تجديد الأملاك المخصصة  النشاط العقاري على مجموع
ل ذات معنية محن تكون الأملاك العقارية الللبيع أو الإنجاز أو تلبية حاجات خاصة يمكن أ

كما  و تجاري."الاستعمال السكني أو محل مخصصة لإيواء نشاط حرفي أو صناعي أ
و معنوي كل شخص طبيعي أيدعى :" ما يليمن نفس المرسوم على  03نصت المادة 

ويعد  العقارية،متعاملا في الترقية  السابقة،02يمارس النشاطات المذكورة في المادة 
لعقارية افي الترقية العقارية تجارا باستثناء الذين يقومون بعمليات في الترقية  المتعاملون 

 3و حاجات المشاركين في ذلك."الخاصة ألتلبية حاجاتهم 
 بأموالالمحدد لشراء المساكن المنجزة  01/105كما ورد في المرسوم التنفيذي رقم     

عليه المشرع تسمية "متعهد في الترقية  أطلقوبذلك  بالإيجارالبيع  إطارعمومية في 
 البيع إطاري كل مستفيد من سكن ف بانه:" يمكنمنه 10نصت المادة  ". وايضاالعقارية

                                                             
  .04حميدة نادية: النظام القانوني للمرقي العقاري، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، د س ن، ص -1
سفيان ذبيح: النظام القانوني للمرقي العقاري في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات القانونية، مجلة علمية دولية -2

 .187ـص 2020، جامعة يحيى فارس، المدية، الجزائر ،01، العدد 06والعولمة، المجلد صادرة عن مخبر السيادة 
  ، المتعلق بالنشاط العقاري: المرجع السابق.93/03المرسوم التشريعي رقم  من 03و 02مادة ال-3
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ن يسدد عدة أقساط قبل موعد استحقاقها ويجب على المتعهد بالترقية العقارية في بالإيجار أ
 1هذه الحالة ان يدل رزنامة استحقاق الأقساط التي يسبق تحديدها."

 المحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  11/04قانون  إطارفي -3
منه بقوله:" يعد مرقيا  03في الفقرة الرابعة عشر من المادة  11/04عرف القانون      

شاريع ر بعمليات البناء م، يبادو معنوي ، كل شخص طبيعي أهوم هذا القانون عقاريا في مف
حد أو تدعيم بنايات تتطلب أو إعادة هيكلة أأو إعادة تجديد  تأهيلو إعادة أو ترميم أجديدة 

 17لمادة ضافت اا .كماتأجيرهاو تأهيل الشبكات قصد بيعها أو أو تهيئة أ، التدخلات هذه
ن المرقي العقاري يتولى كذلك مسؤولية تنسيق جميع العمليات التي تدخل من هذا القانون بأ

 . فيذ اشغال انجار المشروع العقاري ذا تنوك ،سات والأبحاث وتعبئة التمويلفي اطار الدرا
"يعد مرقيا عقاريا في مجموع  نه:أعلى ا القانون ذمن ه 18المادة في كما اعتبر المشرع    

ي و التجديد العمرانية العقارية المخصصة حصر البناء أمرقي الاوع والواجبات،الحقوق 
 2قصد بيعها."

كل شخص طبيعي يحوز نه: "أ على 02دة كما يعتبر مرقيا عقاريا طبقا لنص الما  
 3."11/04العقارية كما هو محدد في القانون و يمارس نشاط الترقية أاعتماد 

 للمرقي العقاري  والقضائيثالثا: التعريف الفقهي 
 للمرقي العقاري التعريف الفقهي -1
عريف نجد الت أبرزهاومن  العقاري،المرقي  بشأنتعددت التعريفات الفقهية المقدمة     

 د الترقيةبمقتضى عق العمل،قبل رب "المرقي العقاري هو الذي يتعهد بأن: الفقهي القائل 
 مع لغير،او بواسطة يقوم بتشييد المباني اما بنفسه أ نالعقارية، في مقابل اجر محدد، أ

لمالية، اوالعمليات  والإجراءات الإدارية القانونية،التصرفات القيام بجميع الاعمال المادية و 
                                                             

، جامعة 01العدد، 02لامية خلوفي: شروط اكتساب صفة المرقي العقاري مجلة الحكومة والقانون الاقتصادي، مجلد-1
  .09ص، 2022تونس ،

  المحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية: المرجع السابق. 04-11من القانون  18-17-03المادة -2
الذي يحدد كيفية منح الاعتماد للممارسة مهنة المرقي  20/02/2012المؤرخ في  12/84لمرسوم التنفيذي رقم ا-3

 ، المعدل26/02/2012، المؤرخة في 11الجدول الوطني للمرقيين العقاريين، ج ر، عدد العقاري، وكذا كيفيات مسك
 .13/96التنفيذي رقم  المتمم بالمرسومو 
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ص نه:" الشخقاري على أء." كما عرف المرقي العلى انجاز البناإن تؤدي أنها أمن ش التي
ه رب التي يتعهد بها الي المعمارية،تحقيق العملية  عليه، قفجر متأالذي يتولى مقابل 

من تمويل  يق،التحقبالقيام بكل ما يتطلبه هذا  العقاري، وذلكبمقتضى عقد التمويل  العمل،
لمبني حتى يسلم العقار ا العمل،رب  القانونية اللازمة، باسم التصرفاتكافة  وإبرام وإدارة،
 1من العيوب." وتاما، خالياكاملا 

 للمرقي العقاري التعريف القضائي -2
عرف القضاء الفرنسي المرقي العقاري من خلال اجتهادات المحكمة النقض الفرنسية    

يضا من يباشر أفي المجال العقاري فهو المشيد و  فهي تعتبره كل شخصيا يأخذ زمام المبادرة
كانت  افإذلأعماله وهو الذي يأخذ مقابلا ماليا  البناية،اعمال هامة في التجديد قبل بيع 

ونية ، كما يعتبره وسيط لكل عمليات القانالمرقي العقاري  التزاماتن يتحمل مجانية لا يمكن أ
 .2المتداخلة في عمليات الانجاز وللأشخاص

 بواسطة وطبيعي أو معنوي يلتزم مباشرة أنه شخص كما عرفه القضاء الفرنسي على أ   
تخذ ي كأساس والذيو جزء من عقار للاستعمال السكني أالقيام ببناء عقار  ،شركة وسيطة

 3العملية. والعناية الرئيسية فيذلك المبادرة  لأجل
معنوي  والمرقي العقاري هو كل شخص طبيعي أن ستنتج من خلال التعاريف السابقة أن    
حيث يتضح ، 11/04تنوعة التي حددها المشرع في قانون رقم بإنجاز المشاريع الم يقوم

سيع ثم تجاوز النقص من خلال تو  ،لتعريف المرقي العقاري  بمعيار النشاطخد أن المشرع أب
من المرسوم التنفيذي رقم  02ادة مفهوم المرقي العقاري عندما تعرض لتعريفه من خلال الم

معنوي حاصل على الاعتماد هو مرقي عقاري  شخص طبيعي أوحيث اعتبر كل  14/99
و مثل البناء أو الترميم أ، ع الترقية العقاريةوله حق ممارسة أي نشاط يدخل ضمن موضو 

                                                             
  .242شمام فتيحة: المرجع السابق، ص-1
  .25مسكر سهام: المرجع السابق، ص -2
  .06حميدة نادية: المرجع السابق، ص-3
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ومن هنا وسع المشرع الجزائري من مفهوم المرقي 1و بيعها ،تأجيرها أقصد  البناياتتدعيم 
 .الترقية العقاريةقواعد  الذي يحدد 11/04انون رقم العقاري لاسيما في ق

 
 المرقي العقاري  الثاني: أنواعالفرع  

عامل تمعنويا عاما تابعا للدولة يسمى الم شخصان المتعامل في الترقية العقارية قد يكون إ   
ان الخاص، سواء كالقانون  أشخاصيكون من  العمومي، وقدو أفي الترقية العقارية العام 

 الخاص.المتعامل في الترقية العقارية  ويسمىمعنويا، و شخصا طبيعيا أ
 أولا: المرقي العقاري العام 

المحلية عات ا: الجمعقارية العموميون بصفة أساسية فييتمثل المتعاملون في الترقية ال    
، الوكالة الوطنية لتحسين السكن OPGIالتسيير العقاري دواوين الترقية و  البلدية(–الولاية )

 :نتناولها فيما يلي ENPIالوطنية للترقية العقارية  المؤسسة، AADLوتطويره
 01وتنص المادة ، والولاية هي البلدية 1996ر سنة حسب دستو  :الجماعات المحلية-1

تتمتع بالشخصية هي الجماعة الإقليمية الأساسية و "البلدية  على: 11/10نون قاالمن 
 12/07من القانون  01ما المادة ،أ2المعنوية وبالاستقلال المالي وتحدث بموجب قانون"

الاستقلال و :" الولاية هي جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية تعرف الولاية كما يلي
 ،القيام بعمليات الترقية العقاريةوقد منح المشرع الجماعات المحلية الحق في    3المالي ."

"تتولى انجاز عمليات يلي:  كما 86/07من القانون رقم  06 بموجب نص المادة وهذا
التنظيمات و للقوانين  المحلية، طبقاالجماعات  :تيةالآ العقارية الهيئات والأشخاصالترقية 

 ياتالتعاون لإنشاءوم به البلدية مثلا المشاركة باسهم قت ومن بين ما 4...."المعمول بها

                                                             
القانوني للمرقي العقاري في التشريع الجزائري، المجلة الدولية للبحوث القانونية نجاة بوساحة: المركز –فايزة جروني -1

  .274ص، 2021، 01ددالع ،05اسية، المجلدوالسي
2-المادة 01 من قانون رقم 10/11المؤرخ في 22يونيو 2011، المتضمن قانون البلدية، ج ر، عدد37، مؤرخة في 

.2011يوليو 03   
3-المادة 01 من قانون رقم 07/12 المؤرخ في 2012/04/21، المتضمن قانون الولاية، ج ر عدد12، صادرة في 

.2012فبراير 29   
  4-المادة 06 من قانون 07/86 المؤرخ في 1986/03/04 المتعلق بالترقية العقارية: المرجع السابق. 
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تعلق ن المجلس الشعبي الولائي يدعم البلديات فيما يإف ما الولايةأ ،في تراب البلديةالعقارية 
لبناء العقاري امؤسسات وشركات  نشاءلإبتطبيق برامجها الاسكانية وتقوم بتقديم مساهمات 

ات المشاركة في عمليو ار للإيجالمشاركة في ترقية برامج السكن المخصص  وأوالمبادرة 
 الإصلاح وإعادة البناء بالتشاور مع البلديات.

كامل  بروالتعمير عحيث كانت عمليات المحلية تتمتع بسلطة مطلقة في مجال التهيئة    
لعقارية ا التعاونياتترابها من تخصيص واستعمال الأراضي في الوسط الحضري وتوجيه 

 ومراقبتها.الموجودة في ترابها ومتابعتها 
مشاريع  امةلإقات اللازمة لكن البلديات انحرفت عن أهدافها الاصيلة من تلبية الاحتياج    

لمحيط العمومية والجماعية حيث كانت تمارس احتكار على الأراضي الموجودة داخل ا
المتعامل الوحيد في مجال الترقية  ما جعلها،وهو 26-74 العمراني ،وذلك بموجب القانون 

بدا دور   1989،1العقارية ،ولكن مع تكريس مبدا الحرية الاقتصادية بموجب دستور 
 90/25بموجب القانون رقم  74/26 يص ويظهر ذلك من خلال الغاء القانون بلديات بتقلال

 74ذلك بموجب المادة ،الذي جاء لتحرير المعاملات العقارية و 2المتضمن التوجيه العقاري 
ت سوق عقارية حرة تتوافق مع النظام الليبرالي المكرس بموجب دستور ئمنه حيث انش

ما ة بعد عمليات ترقية العقاري تأطير.وبالتالي لم تعد البلديات قادرة على تنظيم و  1989
 3العقارية . الاحتياطاتفي اطار  الأرضيةتمارس الاحتكار على القطع  كانت

الذي  93/03عد المرسوم التشريعي رقم كما تقلص أيضا دور الجماعات المحلية ب    
 لاقتصاد، ففتحلفي التنظيم العام  العقارية، وادمجهاعتراف بالطابع التجاري لنشاط الترقية 

 المحلية.المجال امام بروز المهنيين مما أدى الى تقليص دور الجماعات 
زال نها لا تأ إلاة قي مجال الترقية العقارية وبالرغم من تراجع دور الجماعات المحلي    

مع الوكالات  يقالعقارية، بالتنسمثلا تقوم بعمليات الترقية  العمليات، فالبلدياتتقوم ببعض 
ن دون السكنات الترقوية. كما أ LSPالتساهميةالمحلية فيما يخص السكنات الاجتماعية 

                                                             
  .275فايزة جروني نجاة بوساحة: المرجع السابق، ص-1
نوفمبر  18المؤرخ في  90/25المتضمن الاحتياطات العقارية، الملغى بموجب القانون رقم  74/26لقانون رقم ا-2

  المعدل والمتمم.1990نوفمبر 18، المؤرخة في 49، المتضمن التوجيه العقاري، ج ر، عدد1990
  .275ص  السابق، فايزة جروني، نجاة بوساحة: المرجع-3
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المادة  حيث تنص بالإيجارالبيع  إطارالولايات يمكنها القيام بعمليات انجاز مساكن في 
ساكن "تطبيق هذه الاحكام على الميلي: على ما  01/105من المرسوم التنفيذي رقم  02

 دةوالرفاهية المحدو الجماعات المحلية وقفا لمعايير المساحة المنجزة من ميزانية الدولة أ
ون رقم وبعد الغاء القان  1" بالسكن.احكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف  سلفا. توضح

 يم العقاريينوالتنظالوكالة المحلية للتسيير  العقارية، أصبحتالمتضمن الاحتياطات  74/26
 2البلدية.العقارية لصالح  المحافظةالحضاريين هي التي تتصرف في 

هده الدواوين بموجب الامر  تئانش (:OPGI)والتسيير العقاري الترقية  واويند-2
الأساسي لمكاتب  وتحديد القانون المتضمن احداث  10/06/1974المؤرخ في  74/63رقم

المتضمن  23/10/1976المؤرخ في  76/93الترقية العقارية ثم الغي هذا الامر بموجب 
فيذي رسوم التنالم دها صدربع للولاية، ثممكاتب الترقية العقارية  شروط احداث وتنظيم وسير

المتضمن انشاء وتنظيم وسير مكاتب الترقية  23/10/1976المؤرخ في 76/143رقم 
 3والتسيير العقاري.

الاختلاف القوانين ب العقاري، اختلفتوبالنسبة للطبيعة القانونية لديوان الترقية والتسيير     
فكانت مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري لها شخصية معنوية  4التي نظمتها

العمومية  غالالأشوالاستقلال المالي تخضع لوصاية الوالي الذي يتصرف بتفويض من وزير 
 5والبناء.

                                                             

1-المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 105/01 المؤرخ في 23 ابريل 2001، الذي يحدد شروط شراء المساكن 

، 2001ابريل  29، المؤرخة في 25والمنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، ج ر، عدد 
15/328المعدل والممتم بموجب المرسوم التنفيذي رقم    

 2-فايزة جروني، نجاة بوساحة: المرجع السابق، ص 276. -
3-بن عيسى محمد: المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستر في القانون الخاص فرع 

23،ص2017ن باديس، مستغانم ،العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بون المدني الأساسي كلية الحقوق و القان  

  .23بن عيسى محمد: المرجع نفسه، ص -4
  .38المرجع السابق، ص مسكر سهام: -5
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اعتبرتها مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تخضع  76/93لكن بموجب الامر رقم     
 1. الوزراءلرقابة الوالي الذي يعمل كمندوب للحكومة وكممثل مباشر ووحيد لكل من 

رقم  ويتمم الامريعدل  الذي 25/12/1982المؤرخ في  82/502 ا المرسوم رقمأم   
يشمل ختصاص الإقليمي لالابل وسع من  للديوان،فانه لم يحدد الطبيعة القانونية  76/93

المتضمن  05/11/1985المؤرخ في  85/270 رقم وبصدور المرسوم 2الولاية،كامل تراب 
مؤسسة  02ادة مالولاية وعملها اعتبرته نص الي ف والتسيير العقاري تنظيم دواوين الترقية 
 خيرأوالوزراء المعنيين. و وتخضع لرقابة وزير الداخلية ذات طابع اقتصادي 

تجاري و مؤسسات عمومية وطنية ذات طابع صناعي  والتسيير العقاري تعتبر دواوين الترقية  
دواوين الترقية  :"تعتبر91/147من المرسوم التنفيذي رقم  01عليه المادة  ما نصت وهذا

قائمة الملحقة ال والمدرجة فيالقائمة عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون  والتسيير العقاري 
 3.وتجاري ة وطنية ذات طابع صناعي في طبيعتها القانونية الى مؤسسات عمومي

من المرسوم التنفيذي رقم  01مهامها تحت وصاية وزارة السكن عملا بن المادة  وتمارس 
ما علاقتها أ 4التجاري،قواعد القانون  وتطبق عليهوتعد تاجرة في علاقتها مع الغير  93/08

 88/01من القانون رقم 45مع الدولة فتخضع لقواعد القانون الإداري وذلك طبقا لنص المادة 
لمطبقة ا والتجاري لقواعدضع الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي " تخعلى:التي تنص 

 5وتخضع للقانون التجاري ..."تاجرة مع الغير  الدولة، وتعدعلى الإدارة مع علاقتها مع 

                                                             
المتضمن شروط احداث وتنظيم وسير دواوين  23/10/1976المؤرخ في  76/93من الامر  02الفقرة  01المادة -1

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 1977/ 09/02، صادرة في 12الترقية والتسيير العقاري للولاية، ج ر عدد 
82/502.  

  .55.ج ر، عدد76/93الذي يعدل الامر رقم  25/12/1982المؤرخ في  82/250ي رقم المرسوم التنفيذ-2
، المتضمن تفسير الطبيعة القانونية للقواننين الأساسية 12/05/1991المؤرخ في 91/147التنفيذي رقم  مرسومال-3

.المعدل 29/05/1991المؤرخة في  25للترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات ذلك وتنظيم عملها، ج ر، عدد
 في بعض مواده02/01/1993المؤرخ في  93/08بالمرسوم التنفيذي رقم 

  .24عيسى محمد: المرجع السابق، ص بن -4
المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  12/01/1988المؤرخ في  88/01من القانون رقم  45المادة -5

  الاقتصادية.
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ترجع أصول المؤسسة الوطنية للترقية : ENPIالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية-3
المؤرخ  80/213بموجب المرسوم رقم  المنشأالعقارية الى الديوان الوطني للسكن العائلي 

حسب المادة  CIA) (،الذي حل محل الشركة العقارية الجزائرية1 13/09/1980في 
ك سمن نفس المرسوم وهو ذو طابع اقتصادي يعد تاجرا في علاقتها مع الغير ،يم07

تم حل الديوان الوطني للسكن العائلي بموجب المرسوم حساباته على الشكل التجاري ،ثم 
وقد حلت محله مقاولات عمومية محلية التي نظم بموجب المرسوم رقم 2 84/177رقم 
والتي اسندت لها نفس صلاحيات التدي كان يمارسها الديوان الوطني للسكن 3، 83/201

العائلي  وبعد نهاية التسعينات أصبحت لمقاولات ترقية السكن العائلي الاستقلالية في شكل 
شركات ذات اسهم ، وهي عبارة عن مؤسسة عمومية اقتصادية ،ثم انشا جهاز مشترك بين 

من القانون التجاري التي تجيز لكل  796ملا بنص المادة عمقاولات ترقية السكن العائلي 
من شخصين معنويين او اكثر ان يؤسسوا فيما بينهم كتابيا ولفترة محدودة تجمعا بهدف 

 4تسهيل نشاطهم الاقتصادي .
تم ضم مؤسسات  2/01/2009وبموجب محضر مجلس مساهمات الدولة المؤرخ في     

ة للترقية تسمى بالمؤسسة الوطني المالية، وأصبحتم ذمتها تنظي العائلي وإعادةترقية السكن 
 01/04.5من الامر رقم  03بنص المادة  العقارية، عملا

تعتبر الوكالة الوطنية لتحسين  :AADLالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويرها-4
كالة بموجب ت هذه الو ئانش العقارية،المرققين العقاريين في الترقية  أحدالسكن وتطويرها 

                                                             
المتضمن انشاء الديوان الوطني للسكن العائلي، ج ر،  13/09/1980المؤرخ في  80/213التنفيذي رقم  المرسوم-1

 . 16/09/1980ة في المؤرخ 38عدد 
 30المتضمن حل الديوان الوطني للسكن العائلي، ج ر، عدد  21/07/1984المؤرخ في  84/177لمرسوم رقم ا-2

  .24/07/1984المؤرخة في 
الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها  19/03/1983المؤرخ في  83/201المرسوم رقم -3

  .22/03/1983المؤرخة في  12وسيرها، ج ر، عدد 
 41.4سهام: المرجع السابق، ص  سكرم-4
 ات العمومية الاقتصادية وتسييرهاالمتعلق بتنظيم المؤسس 20/08/2001المؤرخ في  01/04مر رقم لاا-5

  .22/08/2001المؤرخة في  47وخوصصتها، ج ر، عدد
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في  أنش"تيلي: منه على ما  01حيث نصت في المادة  91/148المرسوم التنفيذي رقم
ين السكن لتحس به، وكالةعي وتجاري وفقا لتشريع المعمول مؤسسة عمومية ذات طابع صنا

تقوم الوكالة بمهمة المرفق العمومي وتتمتع  وكالة،وتطويرها تدعى في صلب النص 
فحسب نص هذه المادة فالوكالة الوطنية لتحسين  1."والاستقلال الماليمعنوية بالشخصية ال

المعنوية  بالشخصية وتجاري تتمتعع صناعي بمؤسسة عمومية ذات طا هيوتطويرها السكن 
ا مع تاجرة في علاقته العاصمة، وتعدمقر الوكالة في الجزائر  وجديالمالي، و والاستقلال 

 أما 2كن.بالسالغير وتخضع للقانون التجاري وتمارس مهامها تحت وصاية الوزير المكلف 
 الهدف من انشاء هذه الوكالة هو:

 وسطةالمحدودة والمتالمساهمة في حل مشكل السكن لاسيما بالنسبة للفئات الاجتماعية -
  .الدخل

 ترقية السوق المتعلقة بالعقار المبني وغير المبني -
 الصحي، تغيير البنية الحضرية.القضاء على السكن غير -
 العمرانية.تحديث الانسجة القديمة واصلاحها وإعادة الهيكلة -
 جديدة.انشاء مدن -
نشرها و  وتصور المعلومةاعداد أساليب بناء مستحدثة من خلال برنامج عمله او تطويرها -

 المبني.على نطاق واسع اتجاه المتعاملين في سوق العقار المبني وغير 
 العقاري الخاص  ثانيا: المرقي

ا، معنويو ابه الخاص سواء كان شخصا طبيعيا أالمرقي العقاري الخاص يعمل لحس   
 روط.الشتتوافر فيه مجموعة من  بالمشروع لابديمكن للمرقي العقاري المبادرة  وحتى

نواع المرقي أ الى الخاص، ثمريف المرقي العقاري يلي سنتعرف عليها من خلال تع وفيما   
 العقاري.واخير دراسة شروط مهنة المرقي  الخاص،العقاري 

 
                                                             

المتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتحسين  12/05/1991المؤرخ في  91/148من المرسوم التنفيذي رقم  01لمادة ا-1
  09/05/1991المؤرخة في 25السكن وتطويرها ـج ر عدد

المتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويرها: المرجع  91/148من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة -2
  نفسه.
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 تعريف المرقي العقاري الخاص -1
عبارة عن شركة اشخاص مدنية  عقارية، وهي تعاونياتظهر لأول مرة في صورة     

يكتتب فيها الأشخاص الطبيعيون الراغبون في الحصول على سكن عن طريق التملك في 
  .92/76ظيم تعاوني بحصص للاشتراك وهذا في مضمون الامر رقم تن إطار

ا للقانون الخاص عمعنويا خاض ويسمى شخصا طبيعيا أ الخاصكما كان المتعامل     
الشخص  03/ 93 ت الترقية وهو أيضا في مضمون المرسوم التشريعييقوم بانجار عمليا

 للإيجار ووتجديد الأملاك العقارية الموجهة للبيع أو معنوي الذي يساهم في انجاز طبيعي أ
 1و لتلبية حاجاته الخاصة.أ

 العقاري أنواع المرقي -2
لبشري، ابالشخص الطبيعي الانسان أي الكائن  يقصد طبيعي:مرقي العقاري شخص *ال

بالولادة  بدأتالفترة  حياته، تلكالانسان بالشخصية القانونية فترة وجوده أي مدى  ويتمتع
بالوفاة، والجدير بالذكر ارتباط الانسان بغيره عامل أساسي لمنحه الشخصية وتنتهي 

رقي الطبيعي اكتساب صفة مالقانونية، وعلى هذا الأساس سمح المشرع الجزائري للشخص 
من المرسوم  02وكذا المادة  11/04من القانون رقم  15/ 03عقاري طبقا لنص المادة 

اشترطت عليه الحصول على شروط ممارسة مهنة نها ،غير أ 2 12/84التنفيذي رقم 
و القيد في السجل التجاري ،والتسجيل في  الاعتمادالمرقي العقاري وهي الحصول على 
والذي يترتب عليه الزامية الاكتتاب لدى صندوق ،3الجدول الوطني للمرققين العقاريين 

الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية ،كما اشترط القانون اكتساب صفة المرقي 
 ممارسة  أي نشاط اخر مدفوعلرستها تكون مانعة ن ممالعقاري الجنسية  الجزائرية ،كما أا

 11/04.4من القانون رقم  03حسب نص المادة  الاجر
 

                                                             
، جامعة باجي 13مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد خوش الهام: المرقي العقاري في التشريع الجزائري، ب-1

 .291مختار، عنابة، ص 
  .27بن عيسى محمد: المرجع السابق، ص -2
  المتعلق بالقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية: المرجع السابق. 11/04من القانون رقم  04المادة -3
  بالقواعد التي تحدد نشاط الترقية العقارية: المرجع نفسه.المتعلق  11/04من القانون رقم  03المادة -4
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بالشخص المعنوي مجموعة الأشخاص  يقصد:لمرقي العقاري الخاص شخص معنوي *ا
 ،نيةالقانون لها بالشخصية القانو  رض معين ،ويعترفغو الأموال التي تهدف الى تحقيق أ

معنوية الأشخاص ال له، وتقسممستقل عن الأشخاص المكونين وهو الشخص القائم بذاته و 
جمعيات لا تهدف الى ذلك وما يهمنا هنا لى شركات تهدف الى تحقيق الربح و الخاصة ا

الشركات التجارية دون الشركات المدنية لان المرقي العقاري يعتبر تاجر ونشاطات الترقية 
شكل واحد  ما فيإري المعنوي الخاص يكون رقي العقافالم  ،1العقارية تعد اعمالا تجارية 

عددة في اطار شركة ذات و في شكل اشخاص متأ ،ار شركة ذات الشخص الوحيدفي اط
جارية تو شركة المساهمة وهي تأخذ شكل شركات ، أو في اطار شركة التوصية أالمسؤولية

ية العقارية رقن أعمالهم في اطار التإأما الأشخاص الطبيعيين ف ،منشاة بموجب عقد توثيقي
 2المدني.م الخاصة مما يجعلهم يخضعون للقانون تخصص لتلبية حاجاته

 شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري -3
لكي تمارس مهنة المرقي العقاري الزم القانون بتوفر مجموعة من الشروط منها شروط    

 المهنة.خاصة لممارسة هذه  عامة، وشروط
 الشروط العامة لممارسة مهنة المرقي العقاري -3-1
بعض ن تتوفر فيه بعض الشروط ويقوم بعقاري يمارس عملا تجاريا، فلابد أكون المرقي ال  

 وهي: الالتزامات
 التجارة امتهان أهلية*
"يسمح لكل شخص طبيعي أو  على انه: 11/04من القانون رقم  19المادة  نصت   

ولذا يجب على المرقي 3التجارة بممارسة نشاط الترقية العقارية." بأعمالمعنوي مؤهل للقيام 
ري المشرع الجزائ التجارة، لانيكون مؤهلا لاحتراف  كتاجر، انالعقاري لممارسة مهنته 

 4التجارة. بأعماليشترط ان يكون المرقي العقاري مؤهلا للقيام 
                                                             

  .28بن عيسى محمد: المرجع السابق، ص -1
  .29ن عيسى محمد: المرجع نفسه، ص ب-2
  المتعلق بالقواعد التي تحدد نشاط الترقية العقارية: المرجع السابق. 11/04من القانون رقم  19المادة -3
 المجلة والابحاثلمين لعريط: قراءة في شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري وفقا للتشريع الجزائري، مجلة دراسات -4

  .81-80.ص 2019جوان  2عدد ،11العربية قي العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد 



 الفصل الثاني: مهنة تسيير الأملاك العقارية في مجال الترقية العقارية
 

59 
 

 التجاري  السجل في التسجيل ميةاالز *
ن الترخيص الا للمرقيين العقاريي لا يمكن" نه:القانون السابق عل أمن  04المادة  نصت    

ولذا حتى يمارس المرقي  1المسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية."
له من التسجيل في السجل التجاري الذي يمسكه المركز الوطني  نشاطه، لابدالعقاري 

المادة  لما تنص عليه التاجر، طبقااكتساب صفة  رإثالاجراء  التجاري، ومادام لهذاللسجل 
يكسب المرقي العقاري هذه الصفة قبل نه يجب أن إالجزائري، فمن القانون التجاري  21

يه بالسجل التجاري ذلك الدفتر الذي تفرد ف العقارية. ويقصدممارسته لنشاطات الترقية 
هؤلاء فيها البيانات الخاصة بو اعتباريا يدون لكل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أ صفحة

         2الأشخاص ونشاطهم التجاري وذلك تحت رقابة واشراف الدولة.
المؤرخ  15/111المرسوم التنفيذي رقم  لأحكام التجاري، وفقاويتم التسجيل في السجل     
استمارة يسلمها  ومحرر علىيتم ذلك بناء على طلب ممضى  ، حيث03/05/2015في 

لأخير يسلم ا القانون، وفي بتطلبهاللسجل التجاري مرفق بالوثائق التي  المركز الوطني
للمرقي العقاري مستخرج السجل التجاري الذي يعد سندا رسميا يؤهل بموجبه كل شخص 

 3طبيعي او معنوي لممارسة نشاطه التجاري.
 التجارية الدفاتر مسك*
التجارية هي سجلات يقيد فيها التاجر عملياته التجارية ومن خلال هذه السجلات  الدفاتر   

دفتر  الدفاتر التجارية في دفتر اليومية وفي تجارته. وتتمثليتضح مركزه المالي وظروف 
.... لمخزن ا الأستاذ، دفترمنها دفتر  اختيارية، ونذكرالدفاتر الأخرى فهي  بقية الجرد، اما

من قانون  370المادة  الدفاتر، نجدات المترتبة على عدم مسك التاجر لهده بين الجزاء ومن
ا الحالات التي يعد فيه المهنة، أحدتجاري قد اعتبرت عدم مسك حسابات مطابقة لعرف 

 والتقصير.التاجر مرتكبا لجريمة التفليس 

                                                             
  ارية: المرجع السابق.المتعلق بالقواعد التي تحدد نشاط الترقية العق 11/04من القانون رقم  04المادة -1
  .81، ص السابقلمين لعريط: المرجع -2
  .82ص  نفسه،لمين لعريط: المرجع -3
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ن انه أمن شلى مهنة المرقي العقاري اصفاء الصفة التجارية ع القول، أنوبهذا يمكن     
 مجموعة من الأهداف منها: يحقق

 العقاري.بيان المركز المالي للمرقي -
 .والمعتمدين لديهاخضوع المرقي للرقابة من طرف الهيئات المسجلين -
 والتسوية القضائية.الإفلاس  لأحكامخضوع المرقي -
 1التحفيز على الالتزام وانجار المشاريع السكنية المبرمجة.-
 مهنة المرقي العقاري  للممارسةصة خاالشروط -3-2

عقاري لرع الجزائري قد اخضع مهنة المرقي االمش نإلشروط السالفة الذكر، فلإضافة    
  يلي:سنتطرق اليها فيما  11/04بهدف تنظيمها لشروط خاصة بموجب القانون رقم 

 الاعتماد على الحصول طلب*
لمن يريد ممارسة نشاط الترقية العقارية في الجزائر من الحصول على الاعتماد  لابد   

على شروط الحصول على الاعتماد  12/84لممارسة هذا النشاط وقد حدد القانون رقم 
 :والشخص الطبيعيوميز بين الشخص المعنوي 

 المعنوي:بالنسبة للشخص -1
 الجزائري.لابد من الخضوع للقانون -
 نها.مالمشاريع الترقية العقارية المستفاد  لإنجازاثبات الموارد المالية التي تكفي -
 ومسيريه.ضمانات حسن السيرة لمالكيه -
 ملائم.ان تتوفر محلات ذات الاستعمال تجاري -
 2.والكفاءاتيجب ان تتوفر في مؤسسيها الشروط المتعلقة بحسن السلوك -
 الطبيعي:النسبة للشخص ب-2

 يلي:على ما  84-12من المرسوم التنفيذي رقم  06نصت المادة 
 الاقل  سنة علا 25 ان يكون عمره-

                                                             
  .83، ص السابقلمين لعريط: المرجع -1
زروق يوسف: الضمانات القانونية والاستثمارية لممارسة نشاط المرقي العقاري الخاص في الجزائر، مجلة الحقوق -2

  .780، ص 2017، 02الجزء  08والعلوم السياسية، العدد
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ليتم الغاؤه بموجب المرسوم  86/07الشرط موجود في القانون  الجزائرية. هذاالجنسية -
 .11/04ويعود المشرع الى سنه من جديد في قانون  93/03التشريعي 

 التمتع بالحقوق المدنية.-
 .والسلوكنات حسن السيرة ضما-
 المشروع. لإنجازالموارد المالية الكافية -
هذه النقطة و  والمهنية لنشاطاته والمسؤولية المدنيةالعواقب المالية  ضداب عقد تامين اكتت-

 الأخير.تم حذفها بعد التعديل 
 بالنشاط. العقاري.اثبات الكفاءة المهنية ترتبط -
لائقة ومعقولة للمهنة  ممارسةب الملائم يسمح جاري توفر محلات ذات استعمال تت نأ-

لبه ان تتوفر كل هذه الشروط يتقدم المرقي العقاري بط الاتصال، وبعدبوسائل  وتكون مجهزة
 1لدى المصالح المختصة للوزير المكلف بالسكن 

 العقاريين للمرققين ينالوط الجدول في القيد *
اجراء القيد في الجدول الوطني للمرققين العقاريين هو اجراء لاحق لحصول المرقي  نإ   

نموذجا  09/01/2013حدد القرار الوزاري الصادر في  وقد ،الاعتمادالعقاري على 
  .للاعتماد ونموذجا لشهادة التسجيل في السجل الوطني للمرققين العقاريين

رصد كل ي وممارستها، حيثلدائمة لدخول المهنة ويشكل الجدول الوطني وسيلة الرقابة ا   
لها، عرض ت والتأديبية التيمبادرات المرقي العقاري بالمشاريع العقارية والإجراءات الإدارية 

الحصول  العقاري، وبعديوحي بالرقابة المشددة التي جاء بها النظام القانوني للمرقي  ما وهو
كملا مدول الوطني للمرققين العقاريين ترخيصا المرقي العقاري على شهادة التسجيل في الج

مية يترتب أيضا الزا مهنته، كمايسمح بعد ذلك للمرقي العقاري بممارسة  للاعتماد حق
 2في نشاط الترقية العقارية. والكفالة المتبادلةالانتساب لصندوق الضمان 

 
                                                             

يتوني زكرياء: التنظيم القانوني لمهنة المرقي العقاري مجلة الدراسات القانونية، مخبر السيادة والعولمة، كلية الحقوق ز -1
  .20والعلوم السياسية، جامعة المدية، ص 

في علوم،  روحة لنيل درجة دكتوراه نوى عقيلة: التنظيم القانوني لمسؤولية المرقي العقاري في التشريع الجزائري، أط-2
 .773، ص 2018-2017كلية الحقوق، جامعة امحمد بوقرة ،
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 حكام ممارسة مهنة المرقي العقاري ألثاني: المطلب ا
ي عمليات التيشمل مجموع الو  لنشاط العقاري،لدقيق مفهوم  11/04القانون رقم تضمن     

 ،و الايجار أو تلبية حاجات خاصةلمشاريع العقارية المخصصة للبيع أنجاز ااتساهم في 
وعرضيا  ،ذات الاستعمال السكني أو المهني رية محلاتن تكون هذه المشاريع العقاويمكن أ

 11/04فتح المشرع في القانون رقم كما  ،و تجاري الاستعمال حرفي أيمكن أن تكون ذات 
 هي البيع،و  ،هدافالعقارية تشمل ثلاثة أ وأصبحت برامج الترقية  ،لعقاري المجال للمرقي ا

  وتلبية الحاجات الخاصة. ،الايجار
 علفر اخلال تقسيم هذا المطلب الى فرعين حيت تناولنا في  وفيما يلي سنتعرف عليه من    

المشروع  تسيير الثاني لفرعا، اما 11/04مجالات المشروع العقاري في ظل قانون  الأول
 العقاري.

 
 11/04مجالات المشروع العقاري في ظل قانون  الأول:الفرع 

.... " أنه:على  11/04ة الثالثة من القانون رقم يقصد بالمشاريع العقارية بمفهوم الماد   
وإعادة  لتأهيلا والتهيئة والإصلاح والترميم والتجديد وإعادةالنشاطات المتعلقة بالبناء  مجموع
صصة بما فيها تهيئة الأراضي المخو الايجار /أالمخصصة للبيع و وتدعيم البناياتهيكلة 

ن تكون من نفس القانون على أنه: ".... يمكن أ 14ت المادة ." كما نصالبناياتلاستقبال 
ت ذات استعمال سكني وعرضيا يمكن أن تكون محلات ذات يع العقارية محلاهذه المشار 

 1تجاري." استعمال حرفي أو
 86/07ليات بتاء في ظل قانون رقم الملاحظ ان نشاط الترقية العقارية كان يشمل عم   

 ولم يحدد المشرع ،93/03التجديد في ظل المرسوم التشريعي رقم ثم اصبح يشمل الإنجاز و 
فان نشاط الترقية العقارية  11/04في ظل القانون رقم  مفهوم كل منها في من القانونيين أما

المقصود  حدد القانون  د. وقالعقاريةهم في الإنجاز المشاريع يشمل مجموع العمليات التي تسا
فنشاط الترقية العقارية اصبح اكثر اتساعا  ،3/9روع العقاري في ظل نص المادة من المش

                                                             

  المرجع السابق. ،11/04من القانون رقم  19و المادة 03المادة -1 
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يشمل  صبحأ وإنما، الذي لم يعد يقتصر على الإنجاز والتجديد فقط 11/04القانون  في ظل
 :كمايليوقد حدد مفهوم كل منها في منظور قانون الترقية العقارية  1مختلف النشاطات

، ذات بناياتو مجموعة البناء هنا كل عملية تشيد بناية أب : يقصدالبناءات انجاز عملية
ن أيد المشرع في القانون الجد المهني، واعتبرو التجاري أو الحرفي أالاستعمال السكني أو 

"يعد منه:18تنص المادة  البيع، حيثالمهمة الأساسية للمرقي هي البناء الجديد من اجل 
بناء المخصص حصر للالاوعية العقارية  والواجبات مرقيمرقيا عقاريا في مجموع الحقوق 

 2قصد بيعها. والتجديد العمراني
كة و تهيئة شبكات التهيئة بما فيها الفضاءات المشتر : هي كل عملية انجاز أالتهيئة عملية

ة الارضيات يشمل عمليات تهيئ ن المشرع قد اعتبر نشاط الترقية العقاريةالخارجية، والجدير أ
ورا ن تهيئة أراضي البناء تلعب دلأهميتها حق أجل بناء المشاريع العقارية وذلك نظرا من أ

  3وتشجيعها.ا في تنشيط نشاط الترقية العقارية هام
  الثانوية بالأشغالو اصلاح أجزاء من البناية وتتعلق : هو استعادة أالإصلاح عملية
بتأهيل بنايات أو مجموعة بنايات ذات طابع معماري كل عملية تسمح  هو العقاري: الترميم

 4الثقافي. التراثالمتعلقة بحماية  بالأحكامالمساس  تاريخي دون و أ
لحي، لكل عملية مادية تمثل دون تغيير الطابع الأساسي  : هوالعمرانيعملية التجديد 

جذريا في النسيج العمراني الموجود مع إمكانية هدم البنايات وعند الاقتضاء إعادة  تغييرا
 بناء بنايات جديدة في نفس الموقع.

                                                             
بوستة ايمان: الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل -1

 سكرةب ،جامعة محمد خيضر لسياسية،العلوم اصص قانون الاعمال، كلية الحقوق و دكتوراه علوم في الحقوق، تخشهادة 
  .18ص ،2016-2017،
  .27زيتوني زكرياء: المرجع السابق، ص -2
  .21ايمان: المرجع السابق، ص  بوسته-3
  .21بوسة ايمان: المرجع نفسه، ص -4
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و مجموعة بنايات من اجل بناية أعملية تتمثل في التدخل في هي كل  :التأهيل إعادة
 1ل.الاستغلاالرفاهية واستعمال تجهيزات  وتحسين شروطاعادتها الى حالتها الأولى 

و ات أئة وكذا البنايو تخص شبكات التهييمكن أن تكون شاملة أو جزئية أ الهيكلة: إعادة
ر خصائص تغيي وعملية الى الهدم الجزئي لجزيئات أتؤدي هذه ال البنايات، ويمكن أنمجموع 

عمال جل استالبنايات من أ بكل أنواعها وإعادة تخصيص تحويل النشاطاتالحي من خلال 
 2اخر 
عملية تتمثل في إعادة الاستقرار لبناية ما من اجل تكييفها مع المتطلبات  : كلالتدعيم إعادة

 3الجديدة. التنظيمية
المشاريع  تأخذوهامنها الاشكال التي  2الفقرة  14كما عدد المشرع بموجب المادة     

الترقية العقارية وقد جاء ترتيب هذه الاشكال حسب الأهمية  إطارالعقارية والتي إنجازها في 
في  هميتهالأبالمحلات ذات الطابع السكني بالنظر  الواقع، فبداتشكلها في  والأولوية التي

تلتها المحلات ذات المهني لما  عليها، ثمالسجل  ونظرا لطلبالتخفيف من ازمة السكن 
تجاري  وة ثم عرضيا محلات ذات طابع حرفي أتعكسه من التطور في الحركة الاقتصادي

ت سوف نحاول تبيان كل نوع من هذه المحلا حاليا، وعليهكونها لا يسجل عليها طلب كبير 
 يلي: فيما
  سكني طابع تذا محلات*

على مر تطور نشاط الترقية العقارية كانت المشاريع ذات الطابع السكني في صلب     
الذي  11/04خرها القانون رقم آوكان  ،يناهتمامات المشرع في مختلف القوانأولويات و 

ا والتي جاء فيها ما منه2الفقرة  14أورد هذا النوع من المشاريع العقارية في نص المادة 
لعقارية محلات ذات استعمال سكني أو ..." أذ نجد ن تكون هذه المشاريع ا:"يمكن أيلي 

قدمتها لكون الطابع السكني في م جزة يضع ذاتترتيبه للمشاريع العقارية المن ن المشرع فيأ
عرفها تي تو التخفيف من ازمة السكن الترقية العقارية يهدف الى القضاء أن نشاط الأ

                                                             
كلية الحقوق، جامعة  ،04، العدد11في التشريع الجزائري، مجلة افاق علمية، المجلد  لنوعي احمد: الترقية العقاريةا-1

  .243، ص 2019عمار ثليجي، الاغواط،
  .28زيتوتي احمد: المرجع السابق، ص -2 
  .243ص  السابق،النوعي احمد: المرجع -3 
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لهذا كانت المشاريع ذات الطابع السكني من اهم أنشطة الترقية  ،لالجزائر منذ الاستقلا
والتي  ،غها..(وكذا صي بالإيجارو البيع التصاميم ،أالعقارية بمختلف تقنياتها )بيع على 
 ،غو مجمعات سكنية بمختلف الصيوطنية بعمارات أتساهم في تطوير الحظيرة العقارية ال

يدة والتي تختلف حسب مصادر تمويلها والفئات المستف ابإنجازهوالتي يقوم المرقي العقاري 
 1الاشكال التي تنجز في ظلها.منها و 

 المهني  طابع ذات محلات*
ترتيب هذا النوع من المشاريع في المرتبة الثانية بعد المشاريع ذات الطابع السكني  جاء   

و استعمال مهني يلي:"...محلات ذات استعمال سكني أ كما 14 من المادة 2حسب الفقرة 
و مجموعة من البنايات ذات الاستعمال المهني الذي يشمل كل عملية تشييد بناية أ" و ....

يتم شغلها من طرف أصحاب المهن كما ان الطلب على هذا النوع من المحلات يكون من 
ء الراغبين في انشاطرف الشباب المهني من خرجي المعاهد و مراكز التكوين المهني و 

يحتاجون الى محلات ليكون قاعدة انطلاق مشاريعهم المهنية و متوسطة و غيرة أمؤسسات ص
و تدخل ضمن المشاريع ذات بإنجازها سواء كانت منفردة أ،والتي يقوم المرقي العقاري 

الطابع السكني حسب المخططات المدرجة فيها هذه المحلات كملاحق ثانوية ،وتعد هذه 
من الترقية العقارية ذات الطابع التجاري و التي قد المحلات ذات الطابع المهني تدخل ض

 يه وكذاعلاستثنها المشرع من الاستفادة من دعم التخفيض على الوعاء العقاري المنجزة 
 2نسبة الفائدة على القروض العقارية الموجهة لتمويل إنجازها.

  تجاري  وأ حرفي الطابع ذات عرضية محلات*
... " يلي:كما  14 من المادة 2نص المشرع على هذا النوع حسب ما ورد في الفقرة  لقد   

يعني انها لم تحض  تجاري." مماو رفي أن تكون محلات ذات استعمال حوعرضيا يمكن أ
ني، والمهبقدر كبير من الاهتمام كما هو الحال بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني 

هذه المحلات قليل جدا بالمقارنة مع المحلات ذات ويرجع السبب الى كون الطلب على 

                                                             
 تنمية قطاع السكن بالجزائر، مجلات تشريعاتمزيان محمد امين: الاستثمار في تمويل مشاريع العقارية وإثره على -1

  .39-38، ص 2018التعمير والبناء، العدد الخامس، باحث دكتوراه، جامعة مستغانم 
  .50-49يوسفي محمد: المرجع السابق، ص -2
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ب مشكلة بالنسبة للدولة في تغطية الطليجعلها لا تشكل أي  والمهني مماالطابع السكني 
 ثنهاوالتي استهذه المحلات ضمن الترقية العقارية ذات الطابع التجاري  وجد، وتدخلن أ

 1عم الدولة في الاستفادة من التخفيض على الوعاء العقاري.المشرع من د
 الهدف من انجاز المشاريع العقارية 

نشاط الترقية العقارية  يلي: "يشملعلى ما  11/04القانون  من 1الفقرة 14تنص المادة    
 ولمشاريع العقارية المخصصة للبيع أو الايجار أمجموع العمليات التي تساهم في انجاز ا

ة: التاليحد الأهداف الثلاثة المشاريع العقارية يكون لأ فإنجاز 2الخاصة." تلبية الحاجات
 يلي:فيما  الخاصة نتناولهاالحاجات  البيع، الايجار، تلبية

 البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري "يلي: كما البيع 351المادة  : عرفتالبيع
م التصرفات هوالبيع يعتبر من أ  3مقابل ثمن نقدي."و حقا ماليا اخر في ملكية شيء أ

اط الترقية نش إطارة على الأملاك العقارية في دهم التصرفات الوار القانونية بصفة عامة أو أ 
يع يوفرها الب والخاصة التيالى الضمانات العامة  وذلك بالنظرالعقارية بصفة خاصة 

 بدايتها.العقارية منذ  وغرض للترقيةهم هدف للطرفين، كما يعتبر البيع أ 
ارية الى نشاط الترقية العق إطاروقد استحدث المشرع صورا جديدة من البيوع التي تبرم في 

  4بالإيجارعقد البيع  التصاميم، أيضاعقد البيع على  البيع مثلجانب 
فان الترقية العقارية تشمل  11/04من القانون رقم  1الفقرة  14:وفقا لنص المادة الايجار

 93/03وفي ظل المرسوم التشريعي رقم  للإيجارا انجاز المشاريع العقارية الموجهة أيض
حدد المشرع نموذج عقد الايجار المبرم في اطار الترقية العقارية وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

من المرسوم  21المتضمن المصادقة على عقد الايجار المنصوص عليه في المادة  94/69
حيث نظم فيه التزامات المرقي العقاري بصفته مؤجرا وكذا التزامات 93/03،5التشريعي 

                                                             
  .40مزيان محمد امين: المرجع السابق، ص -1
  ية العقارية: المرجع السابق.، المتضمن القواعد نشاط الترق11/04من القانون رقم  14المادة -2
  المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم: المرجع السابق. 75/58م الامر رقم  351المادة -3
  .23بوستة ايمان: المرجع السابق، ص -4
، 18، المتضمن المصادقة على عقد الايجار، ج ر، عدد19/03/1994المؤرخ في  94/69م التنفيذي رقم  المرسو-5
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غاء القيود قام المشرع بإل ،ال للمرققين العقاريين للخوص فيه،ومن اجل فتح المج المستأجر
ه أن إلا، اطه بالعديد من الضماناتالتي كانت واردة على الايجار في القانون المدني واح

ه بموجب احكام القانون رقم من 27باستثناء المادة  93/03بعد الغاء المرسوم التشريعي 
فان القانون لم ينص على احكام الايجار وبالتالي تطبق القواعد العامة المقررة   ،11/04

 في القانون المدني .
العبارة  11/04من القانون رقم  1الفقرة  14في نص المادة  : وردالخاصة الحاجات تلية

الحاجات الخاصة  هو بمصطلح حاجات خاصة خاصة." والمقصودحاجات  التالية: "تلبية
ن صاحب المشروع ينشط من اجل توفير حاجاته فيحتفظ بالمشروع أأي  العقاري،للمرقي 

و اشكال الترقية العقارية بهدف تلبية الحاجات الخاصة ه لنفسه وأهمالعقاري الذي تم إنجازه 
 23/10/1976المؤرخ في  76/92م العقارية المنظمة بموجب الامر رق التعاونيات

 1المتضمن التعاون العقاري.
 العقاري. )المرقي العقاري(تسيير المشروع  الفرع الثاني:

من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة و  04-11القانون رقم من  61و 60 المادتينتنص    
ي محل العقار تسيير الملك ووضع أدوات وأجهزة  عدادإبعلى التزم المرقي العقاري  14/99

 ،البواب بعنوان الأجزاء المشتركة مسكنهذه الأملاك و  لإدارةانجاز محلات ضرورية البيع و 
رقم  التنفيذيمن المرسوم  32المادة لقانون و من نفس ا 62كما يلتزم بموجب نص المادة 

ضمان ادارته بتسيير الملك العقاري و  14/99قم من المرسوم التنفيذي ر  05المادة و  12/85
يل هذه العمل على تحو و خلال مدة سنتين ابتداء من تاريخ بيع اخر جزء من البناية المعنية 

نقطتين ى لإهذا الفرع  ولهذا سنقسم، المقتتون وعينها التي وضعتها أ الإدارة الى الأجهزة
ة للأجهزة دار تحويل الإإجراءات و  الإدارة ون الالتزام بالتسيير و مضمنتناول فيهما ، أساسيتين
 المكلفة بذلك.المعنية و 

 العقاري محل البيع. وإدارة الملكالالتزام بالتسيير  مضمون  أولا:
حمل مصاريف تيل البائع الحفاظ على المبيع و بخلاف القواعد العامة في عقد البيع يتحم    

ه التسليم يصبح المقتني مسؤول عن البناء المملوك ل داستغلالها الى حين تسليمها وبمجر 

                                                             
  .24-23بوستة ايمان: المرجع السابق، ص -1
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وينتهي  ،مالكا و تكاليفه بصفتهوكيفيات استغلاله وتحمل اعبائه أ وعن تبعة هلاكه وادارته
ه في عقد نغير أ ،العيوب الخفيةالاستحقاق و لا فيما يخص ضمان التعرض و إدور البائع  

ر وإدارة الملك نه يضمن تسييإف، التسليم ن بعدبيع السكن الترقوي إضافة لالتزامه بالضما
هذا الذي  ،م من خروج هذا الملك من ملكيته وتسلمه الى المقتنيالعقاري لمدة سنتين بالرغ

ن التزامه فرضه المشرع الجزائري بهدف كما أ  1بما المفروض يلتزم به غيره ،يجعله يلتزم 
اء في الملكية لشركالمكلفين بها من اضمان الحفاظ على ملكية محل البيع لحين انتقالها الى 

الملك  خر بالحفاظ علىلتزم هو الايالذي المشتركة بعد تعيين المتصرف المكلف بذلك و 
نص المشرع و  صيانته بصفة مستدامة وفقا لما يقضي به القانون،العقاري وضمان ادارته و 

يرها دمها و تسالملكية العقارية لعدم حسن استخللقضاء على تدهور  الالتزامعلى هذا 
خدميها ويشوه توصيانتها و المحافظة عليها بعد تسليمها ومرور فترة من الزمن بما يضر مس

 .منظرها الخارجي ويقضي على الجمال المعماري 
 ناء للمقتني لتنظيم أمورخر جزء من البآم عطى المشرع مهلة سنتين من تسليأ قد و     

ة بالزيادة لترتيب يين المتصرف وهذه المهلة كافيتعو تسيير والإدارة وتشكيل الجمعية العامة ال
يب كل واحد حسب نص يننو التسيير على المقتن البائع يوزع تكاليف الإدارة غير أ ،امورهم

تعيين   ويمكن للمرقي ،ها المتصرففي الملك المشترك ليقوم بنفس المهام التي يقوم ب
ة العامة الالتزام باستدعاء للاجتماع الأول للجمعيالمتصرف للقترة الانتقالية التي يقع عليها 

يتم  بعد هذا الاجتماع و  2،يها احكام نظام الملكية المشتركةحسب الشروط التي تنص عل
وضع الأجهزة المكلفة بتسيير الملكية المشتركة و تعين المتصرف الذي يتولى تحديد جدول 

المداولة في جدول الاعمال بالأغلبية  اعمال الجمعية العامة وتسيرها واتخاذ القرارات بعد
و ثلثي الأعضاء حسب موضوع القرار المصوت عليه وفقا للحالات المحددة البسيطة أ

رشيفها ا والحفاظ علىتنفيذ قرارات الجمعية العامة  الداخلي، وعليهللتصويت في النظام 
 3.ووثائق المحاسبة وجميع الاتفاقيات
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إدارة النيابة بالإدارة يكلف المرقي العقاري و التسيير ن المتصرف ووضع أجهزة يتعي نلى حيوإ
 كما ،ظ عليها وإدارة الأجزاء المشتركةالحفاوصيانتها و  وأمنهامن حيث نظافتها وحراستها 

يحدد شروط و        ،لمكلفين بالصيانة وتسريحهمالمستخدمين ايلتزم بتوظيف البوابين و 
معية العامة ليتم مباشرة هذه المهام من قبل الأجهزة المكلفة بذلك عملهم لحين انعقاد الج

ووفقا لما تقرره هذه الجمعية لكن قد يبقي المرقي العقاري محتفظ على أجزاء من البناية لم 
كة فلا مشتر المترتبة عن الملكية ال بالأعباءالالتزام ها و نقل ادارتها للمكلفين بها و يتم بيع

 1.ن يتم البيعيعتبر في هذه الحالة المالك الى أو  ين،يعقل تحميلها للمالك
 المشتركة للأجهزة المكلفة بذلك. وتسيير الملكيةانتقال إدارة  ضمان ثانيا:

ترة الانتقالية ي في الفالعقار  وتسيير الملكن يلتزم المرقي العقاري بضمان إدارة لا يكفي أ   
ذلك و ن يحرص على نقل هذا الالتزام للأجهزة المكلفة بتنظيم الملكية المشتركة بل عليه أ

و لتصاميم أا و مجموع البنايات في البيع علىالمكون للبناية أمن بيع الجزء الأخير  ابتداء
 الحق.عقد حفظ  إطارفي بعد ابرام عقد البيع عند انهاء الإنجاز 

ن و الشخص المعيية العامة يحل المرقي العقاري أمعولغاية انعقاد الاجتماع الأول للج    
من طرفه كمتصرف مؤقت خلال هذه الفترة الانتقالية محل جميع هيئات تسيير الملكية 

ير الانتقالي فترة التسي المسيرة، لتنتهيالاجتماع الذي يهدف لاستحدث أجهزة  المشتركة هذا
لمكلف ا وتعين المتصرفجهزة بناء على طلب من اغلبية الشركاء في الملك بعد وضع الأ

هذه  إنهاءبالذي يتكفل بتبليغ المرقي العقاري بموجب رسالة موصى عليها  بالإدارة والتسيير
 2الفترة.

ليلتزم المرقي العقاري بتحويل كل الحسابات المالية والمحاسبية التي تم اعدادها طبقا     
يم محضر تسل بموجب واثبات ذلكية بتسيير البنا والمستندات المتعلقةللتنظيم وكل وثائق 

في  لمنتخب من قبل الشركاءالملكية المشتركة ا بمعية متصرفمن طرفه  وتسير الموقع
 و الشاغلين له.أالملك 
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ملكية  تسليم وعند يتأخر لمدة سنتينقد  بادرتهااستلام الأجزاء المشتركة وتكفل وعليه     
مطالبة المرقي العقاري بكل العيوب الظاهرة  الملكية، ويمكنالسكن يستخدم الملاك هذه 

لل في حدث خ إذاو خلال هذه المدة تخدام لكن بعد انقضاء مدة سنتين أبعد التسليم والاس
المحافظة بالتزامه ب أخل لأنه بإصلاحهان المرقي العقاري ملزم الملكية المشتركة فأالأجزاء 

 1ه.وتحت مسؤوليتو يكون الإصلاح على نفقته والصيانة أ
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 المبحث الثاني: تسير الأملاك العقارية من طرف القائم بالإدارة الأملاك العقارية 
عامة ونشاط الوكيل العقاري  لم يغفل المشرع الجزائري عن تنظيم النشاط العقاري     

 علق بممارسة المت الذي يحدد التنظيم 09/18يذي رقم صدر المرسوم التنفأف ،خاصة
رقم  التنفيذي كالتالي: المرسومالمراسيم هي مهنة الوكيل العقاري المعدل بمجموعة من 

عن  ا، أم11/296التنفيذي رقم  م، والمرسو 10/154التنفيذي رقم  م، المرسو 09/322
هذه المهنة  بجوانب وللإلمام ،19/242رقم  خر تعديل فقد كان بموجب المرسوم التنفيذيآ

ائم بالإدارة الأملاك الق مهنة الأول : المطلببينلمطحث الى سوف يتم تقسيم هذا المب
 ه احكام إدارة الأملاك العقارية.تناولنا في الثاني المطلب العقارية، أما

 
 القائم بالإدارة الأملاك العقارية  الأول: مهنةالمطلب 

الوكيل العقاري كمهنة في التشريع الجزائري لاسيما في المعاملات  جل تفسير نشاطأمن     
 أصل من المهم النظر في أصبحالنصوص القانونية لذلك  تدعيم والمادية، وكذلكالتجارية 

و هذه المهنة حتى يتسنى لنا تسليط الضوء على تعريف الأمثل للوكيل أوجود هذا النشاط 
 العقاري.

يل مهنة الوك نشأةالى  تطرقنا الأول الفرع فرعين: فيالى قسمنا هذا المطلب  وقد    
 اولنا تعريف الوكيل العقاري.تن انيالث الفرع العقاري، في

 مهنة الوكيل العقاري  الأول: نشأةالفرع 
رغم سي و والقانونية للنظام الفرن والتبعية السياسية لصفحة الاستعماررغم طوي الجزائر    

 سن قوانين بهدف تنظيم مختلف المجالات من بينها مجال وقدرتها علىاسترجاعها لسيادتها 
نه لم تنجح في ذلك فلوحظ آنذاك بقاء معظم القوانين الفرنسية سارية المفعول لا أإ العقار،

ما جعل نشاط الوساطة العقارية في نفس الوضعية التي كان عليها اثناء المرحلة 
لا يوجد قانون ينظم نشاط الوكيل العقاري بحد ذاته حتى صدور القانون  أي1الاستعمارية، 

 .اليةاليه في العناصر الت العقاري، وسنتطرق المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل  09/18رقم 
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 09/18صدور المرسوم التنفيذي  أولا: قبل
كرة فين ظهرت ان هنالك ما يعرف بمكتب الاعمال أفي وقت الاستعمار الفرنسي ك   

صت تتثبيت نشاط الوكيل العقاري ،وحتى بعد الاستقلال أي في التسعينات ،المكاتب التي اخ
تسيير العقارات بمختلف أنواعها :أراضي ،سكنات ،محلات أساسا في بيع وشراء وايجار و 

وبقيت كذلك الى غاية 1تجارية ،وكل ذلك كان في ظل القوانين المورثة من النظام الفرنسي ،
ذا النشاط وإعطاء الصيغة الرسمية ،وهذا القانون نظم ه 1975سنة  انون التجاري صدور الق

صفة العمل التجاري على نشاط التوسط في كل المعاملات التي تخص المجال  بإضفاء،
ا صنفت هذا النشاط واعتبرته عملا أنه منه نجد14فقرة  02نص المادة  وباستقراءالعقاري 

 2تجاريا بحسب الموضوع.
قي حال المعاملات العقارية على ما هو عليه الى غاية صدور المرسوم التشريعي ب     

نما إو      منه، أنه لم تستحدث هذا النشاط الفقرة القانية  04حيث نجد في المادة  03/93رقم 
نه أدرجت نشاط أذ أ 75/59،3غيرت من الصيغة التي جاءت بها المادة الثانية من الامر 

الاعمال التجارية بحكم موضوعها ،وبقيت هذه النصوص مدة  ضمنالوساطة العقارية 
جد على في حين ن ،لاقا لتسمية وكيل عقاري فيهالا وجود اطو ، إضافة أو تعديلطويلة دون 

وثائق السجل التجاري لممارسة هذا النشاط تسمية وكالة عقارية بترقيم خاص على مستوى 
 CNRCالمركز الوطني للسجل التجاري 

ن الوكالة بعيدة كل البعد عن نشاط الوكيل العقاري الذي يعتبر كعمل ضح لنا أا يتفبهذ    
 4تجاري خاص لا عمومي هادف الى تحقيق أغراض خاصة للقائم بذلك النشاط.

 .09/18صدور المرسوم التنفيذي رقم  ثانيا: بعد
اط الى تقنين هذا النش والضرورة الحتميةبعد معاناة ممارسي نشاط الوساطة العقارية     

.المحدد لتنظيم قواعد 2009ي جانف 20المؤرخ في  09/18فيذي رقم صدر المرسوم التن
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ة، اقتراح من وزير الإسكان والتهيئة العمرانيهذا المرسوم ب العقاري، جاءممارسة مهنة الوكيل 
نا بالرغم يهذا المرسوم بأكثر دقة لتنظيم نشاط الوكيل العقاري وكذلك اشمل تقنحيث جاء 

حيد ن هذا المرسوم يعتبر الحل الو إتي طرحها الوكلاء العقاريين ألا ت المن بعض السلبيا
 1لها. والشكل التنظيميمهنة الوكيل العقاري المنصب القانوني  لإعطاء

المرسوم التشريعي  نجد ذكر ففي المادة الأولى منه مادة 42جاء المرسوم التنفيذي ب     
في باب  05الى  02كما نجد أيضا في المواد  منه، 28وبالخصوص المادة  03/93رقم 

ي تدخل التو  في ميدان المعاملات العقارية، المبادئ العامة تصنيف الوظائف التي تنشط
 19الى  06في المواد  كونجد كذل، القانوني لمصطلح الوكيل العقاري ضمن التكييف 
ن جب أي يالت به والشروطوالترخيص الخاص  مارسة مهنة الوكيل العقاري شروط وطرق م

جد أيضا ون ،لمعنوي لممارسة هذا النشاطتتوفر في الشخص الطبيعي وكذا في الشخص ا
ة وكذا طرق الطعن في حال ،ملف الخاص بطلب الحصول على ترخيصالوثائق الوجبة لل

 2لى غير ذلك،إ.....يص من طرف الوزارة المعنية رفص منح ذلك الترخ
 مهنة القائم بالإدارة الاعمال )الوكيل العقاري(. الثاني: تعريفالفرع 

لمقصود تحديد ا بمفهومه، سيتممركب وقصد الإحاطة  مصطلح العقاري الوكيل  باعتبار  
 ة يتكون منها "الوكيل" و "عقاري" على النحو التالي.ممن كل كل

 الوكيل العقاري  أولا: تعريف
عليه  وفوضه واعتمداليه الامر سلمه  وكل، وكلالوكيل في اللغة هو اسم فاعل للفعل    

ير وكل، واصطلاحا هو من يعتمد عليه في تدبصفة مشبهة تدل على ثبوت من  فيه الوكيل
 توكيل.شخص يعمل لحساب اخر بمقتضى عقد امر 

                                                             
، الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل 2009جانفي  20المؤرخ في  09/18المرسوم التنفيذي رقم -1

، ج ر، عدد 2019سبتمبر  08المؤرخ في  19/242، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 06العقاري، ج ر، عدد 
  .2019سبتمبر  15مؤرخة في  55

  نفسه.ة الوكيل العقاري: المرجع الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهن 09/18المرسوم التنفيذي رقم -2



 الفصل الثاني: مهنة تسيير الأملاك العقارية في مجال الترقية العقارية
 

74 
 

 صلأالأخير لغة هو كل ملك ثابت له  العقار، وهذاما العقاري فهي كلمة مشتقة من أ    
 1والدار. كالأرضغير منقول 

مستقر  شيء" هو كل  يلي:العقار كما  75/58من الامر رقم  683المادة  وقد عرقت    
فهو  يءشوكل ماعدا ذلك من  عقار،نقله منه دون تلف فهو  ولا يمكنبحيزه وثابت فيه 

 2" منقول.
من ينوب عن شخص اخر في الميدان  هو:العقاري  ومما سبق يمكن القول إن الوكيل    

هو كل من يتوكل عن شخص اخر فيما يخص  خرآوبتعبير العقاري دون الميادين الأخرى 
 3العقارات دون غيرها.

سوم فقد اهتمت به المادة الثانية من المر  العقاري  للوكيل القانوني التعريف وفيما يخص    
ي و معنو يعد وكيلا عقاريا كل شخص طبيعي أ " على:نصت  ، حيث09/18التنفيذي رقم 

ميدان لبخدمات ذات طابع تجاري كوسيط في ا جر، بالقيامأ وبمقابليلتزم بموجب عقد وكالة 
 4ئدة المالكين."و لفاوالتسيير العقاريين، لحساب أو في ميدان الإدارة أالعقاري 

مارسة مهنة و المعنوي موجب هذا النص لكل الشخص الطبيعي أأجاز المشرع بم    
كين و لفائدة مالب أبموجب عقد وكالة مدفوعة الاجر لحساالوكيل العقاري يشرط أن يقوم 

ل العقاري يقوم بها الوكي بأعماله بصفة مجانية، كما أن الاعمال التين يقوم للعقار، فمنعه أ
ن، كما دارة والتسيير العقارييو في ميدان الإمال الوساطة في الميدان العقاري أتتمثل في اع

 لأنهرا بذلك الوكيل العقاري تاج التجاري، ليعتبرغ الخدمات التي يقوم بها بالطابع اصب
ه بممارسة نشاط يقوم التجارية، كما بالأهليةيحترف ممارسة اعمال تجارية وهو متمتع 

 5ولحسابه.سمه با
                                                             

بن فريد حسنية: الوكيل العقاري وحماية المستهلك، مخبر النشاط العقاري، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، -1
  .4، ص 2022بلعباس الجزائر ،

  المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم: المرجع السابق. 75/58من الامر رقم  683المادة -2
 . 4بن فريد حسنية: المرجع السابق، ص -3
الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، المعدل  09/18من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة -4
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 الالتحاق بمهنة الوكيل العقاري  ثانيا: شروط
ن يكون مالكا ، يجب على الوكيل العقاري أ09/18المرسوم التنفيذي رقم  انطلاقا من   

 العقاري ل مهنة الوكي التجاري، ويسلم اعتمادالسجل  والقيد فيبصفة مسبقة على الاعتماد 
 1بالسكن.من طرف الوزير المكلف 

 الشروط المتعلقة بالشخص الطبيعي -1
على الشروط التي يجب توافرها في  09/18من المرسوم التنفيذي رقم  8نصت المادة    

 جوز: " لا يصتن العقاري، حيثالشخص الطبيعي حتى يستطيع ممارسة مهنة الوكيل 
الشروط  لم يستوف ري مان يطلب الاعتماد لممارسة مهنة الوكيل العقالأي كان أ

 2..."التالية.
ن السن الذي كان الأقل، في حين أ( سنة على 25وعشرين )ن يكون بالغا سن خمسة أ-

 30سن سيتجاوز  97/154مرسوم التنفيذي مطلوبا في نشاط إدارة الأملاك العقارية في ال
 منه. 8سنة في المادة 

 والمصداقية. بالأخلاقالتمتع -
 ائية وذلك لكون نشاط الوكيل العقاري يتطلب الكثيرموضوع اجراء تصفية قض يكون  ألا -

ي حالة ف قضائية، أي تصفيةن يكون الشخص موضوع اجراء الأموال، وعليه لا يجب أمن 
 اعسار حتى يكون ضمان للزبائن.

ن يثبت الوكيل العقاري ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة أ-
 الزبائن.تخصص لضمان التزاماته تجاه 

 المشترك بين الوزاري من المرسوم السابق الذكر صدر القرار  8وبناء على نص المادة    
" تحدد الكلفة  نه:أمنه على  2نصت المادة  والعمران حيث ووزير السكنالوزير المالية 

 يلي:المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كما 
                                                             

رلكم سهيلة: واقع السوق العقاري الجزائري من خلال مهنة الوكيل العقاري الخاص، دراسة ميدانية لبعض الوكالات -1
العقارية الخاصة على مستوى العاصمة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في علم الاجتماع، قسم علم الاجتماع، تخصص 

  .104، ص 2012-2011. 2ة والاجتماعية، جامعة الجزائر علم الاجتماع الحضري كلية العلوم الإنساني
الذي يحدد التنظيم بممارسة مهنة الوكيل العقاري، المعدل والمتمم:  09/18من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة -2

  المرجع السابق.
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 العقارية.لة ( للوكا150.000.00دينار ) وخمسون ألف*مائة 
 ( للقائم بالإدارة الأملاك العقارية.150.000.00دينار ) ألف*مائة وخمسون 

 ( للسمسار العقاري.100.000.00دينار ) ألف*مائة 
زبائنه  اهتوجه هذه الكفالة على وجه الخصوص لضمان التزامات الوكيل العقاري اتج   

 .قانوناو مؤسسة مالية معتمدة ويتم ايداعها لدى بنك أ
 1المالية للمسؤولية المدنية المهنية. التبعاتضد  تأمينان يثبت أ-

 الأملاك العقارية  إدارةوالقائم بالوكيل العقاري 
شهادة جامعية في تخصص القانوني أو التجاري أو المحاسبي  ن يكون حاصلا علىيجب أ-

 العقاري.و العقاري تؤهله للقيام بنشاط الوكيل أو التقني أ
و وظيفة نوات متتالية على الأقل في نشاط اس 3تكون لديه خبرة مهنية مدتها ن يجب أ -

لها علاقة بالميدان العقاري بشرط الا يكون هذه الخبرة قد انقطعت لمدة ثلاثة سنوات على 
 الأقل في تاريخ الإيداع الطلب 

 الوسيط العقاري 
أو المحاسبي أو  ة تقني سامي في الميدان التجاري ن يكون حاصلا على شهاديجب أ-

 تؤهله للقيام بنشاط الوكيل العقاري و العقاري التقني أ
 2انقطعت.سنوات متتالية بشرط لا تكون قد  3ن تكون لديها خبرة مهنية مدتها أيجب -
 المعنوي الشروط المتعلقة بالشخص -2
 نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي -
 القانونية المتضمنة تأسيس الشركة  للإعلاناتنسخة من النشرة الرسمية -
مسير و الالرئيس، وعند الاقتضاء المدير العام أالتي عين من خلالها  المداولةنسخة من -

 كان هؤلاء معنيين بموجب القانون الأساسي  إذا إلا
 وشهادة اقامتهم.الكامل  الرأسمالو حائزي جنسية حائز أشهادة -

                                                             

1-بوصوفة الزهرة: الوكيل العقاري كنشاط اقتصادي مقنن، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجيستر في 

.30-29-28 ص، 2013-2012القانون، فرع قانون الاعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون ،   
  105رلكم سهيلة: المرجع السابق، ص -2
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لمهنة ا لأداءن يتوافر على محلات تجارية ذات مساحة ملائمة يجب على الوكيل العقاري أ-
 الاتصال.على وسائل  والتي تحتوي 

ر قابل انه غي للإلغاء كماللوكيل العقاري اعتماد شخصيا قابل  الاعتماد المقدميعتبر -
 مهما كان شكله. للإيجارون موضوع عنه، ولا يمكن أن يكللتنازل 

يسمح هذا الأخير  للتجديد، كماسنوات قابلة  10عتماد مدتها تمنح الدولة للوكيل العقاري ا -
 الوطني.للوكيل العقاري بممارسة مهنته عبر كامل التراب 

نه أات بم اثبييتعين على الشخص المعنوي تقد نهإعدم استيفاء الشروط المطلوبة، ف عند   
 1روط.الشالطبيعي تتوافر فيه هذه  والفعلية لشخصتستفيد من المساعدة الدائمة 

 
 العقارية.إدارة الأملاك  الثاني: احكامالمطلب 

يث ح عليها، ومنلكل مهنة نطاق تمارس فيه من حيث نوعية المهام الموكلة للقائم    
لأملاك إدارة ا لأحكامسنتطرق في هذا المطلب الذي خصصناه  فيه وعليهالمحل المتعامل 

على العقارات  نتعرف ثم ،الأول الفرعفيه مهام التي يؤديها الوكيل العقاري  العقارية، نتناول
 .الثاني الفرعالتي يكون الوكيل العقاري وكيلا عنها 

 العقارات  بأصحابإدارة الأملاك المتعلقة مهام القائم ب :الفرع الأول
مهنة  إطار" تدخل في  يلي:على ما  09/18من المرسوم التنفيذي  3تنص المادة    

 الوكيل العقاري جميع النشاطات التالية:
و مبادلة أملاك عقارية ومحلات تجارية ساطة في البحث عن شراء أو ايجار أالو -

 بشأنها.وابرام العقود  والمفاوضة فيها
 العقارية.الوساطة -
 والتسيير العقاريين.الإدارة -

 لتمكين ومشورتهم مساعدته ممارسة مهنته تقدي إطارمن العون العقاري في  بن يطليمكن أ
 2زبائنه من مواصلة تنفيذ العقود." 

                                                             
 ..9بن فريد حسنية: المرجع السابق، ص -1
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نه قد أشار الى المرسوم التشريعي ع الى نفس المرسوم السابق، نجد أه بالرجو كما أن   
قية نصه على نشاط التر  وبالإضافة الىالأخير  العقاري، فهذاالمتعلق بالنشاط  93/03

نه فضلا عن الاحكام التي نص على أ 4مادته اري مقنن حيث نص في العقارية كنشاط تج
" تعد اعمالا تجاريا التجاري:المتضمن القانون  75/59من الامر  15 الفقرة 2عليها المادة 

 الاعمال التالية:موضوعها 
 1".والقيم العقاريةو المحلات التجارية أ كل عملية توسط لشراء وبيع العقارات-

تم ذكرها في نص المادة السابق تعتبر مهام عامة لجميع  والخدمات التين النشاطات إ    
ما ما هو خاص بكل مهنة من المهن التي حصرها المشرع ضمن أ العقاريين،الوكلاء 

والتي جاءت  09/18من المرسوم التنفيذي رقم  4الوكلاء العقاريين فقد تم ذكره في المادة 
 هن الاتية:"تعد ضمن الوكلاء العقاريين الم التالي:على النحو 

 التالية:تتكفل بالمهام  الوكالة العقارية-1
أجيرها ت العقارية الموكلة اليها أو القيام بكل الإجراءات لدى الزبائن من اجل بيع الأملاك-
 و مبادلتها.أ

 الزبائن.ترقية الأملاك الموكلة اليها لحساب -
 ولحساب الزبائن.العقود باسم  لأبرامالقيام بالعمليات المسبقة الضرورية -
وسيط عقاريا كل شخص يلتزم بالتقريب بين شخصين من اجل  يعد العقاري الوسيط -2

 و مبادلتها.تأجيرها أو شراء أملاك عقارية أو بيعها أإتمام عملية 
 إدارة الأملاك العقارية كل شخص يقوم بالعملياتقائم ب يعد العقاريةإدارة الأملاك بالقائم -3

 التالية:
 الحرفي.و ال السكني أو المهني أو التجاري أالمحلات ذات الاستعمايجار -
 و الأعباء المتعلقة بها.أ تحصيل الإيجارات-
 ملحقاتها.صيانة المحلات واجزائها المشتركة وكذا -

                                                             
  المرجع السابق. ،العقاري ة الوكيل الذي يحدد التنظيم ممارسة مهن 09/18من المرسوم التنفيذي رقم  3لمادة ا-1
  المتضمن القانون التجاري /المعدل والمتمم: المرجع السابق. 75/59من الامر رقم  2المادة -1
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في ذلك الاشغال الضرورية للسلامة  والصيانة بماالامر بالقيام بكل اشغال التصليح -
 1المؤجرة." وصيانة المحلاتوالصيانة 

عد ت والمهن التيوحسب ما ورد في نص المادة أعلاه تبين ان المشرع عدد الوظائف     
نة على تتكفل بها كل مه والنشاطات التيبين الخدمات  العقاري، وميزضمن مفهوم الوكيل 

رقم  في المرسوم التنفيذي الواردة والنصوص القانونية للأحكامتخضع جميعها  حدا والتي
 ذكر.لسابق الا 09/18

 متعلقة بالعقارات.الدارة الأملاك العقارية إمهام القائم ب الثاني:الفرع 
 أحد وارات عامة فتكون ملكيتها للدولة ألى عقإتختلف العقارات من حيث ملكيتها    

ميع الحق في ابرام ج ولهم كاململكيتها للخواص  أخرى خاصة فتكون  ممثليها، وعقارات
 تأجيرها.... الخ.و عليها كاستعمالها او بيعها أالواردة  التصرفات

بالرجوع الى النصوص القانونية الواردة في المرسوم التنفيذي رقم ومن هذا المنطلق و     
يل ضمن اطار مهنة الوك العقارية التي تدخل بالأملاكالسابق الذكر فيما يتعلق  09/18

ن نجد أ ،بإدارتها أو تسيرهاو قائما أ بإمكانه أن يكون وكيلا عنها أو وسيطاالتي العقاري و 
فى بذكر عبارة الأملاك لم يتطرق الى ذلك بل اكت 09/18المشرع الجزائري في المرسوم 

من هذا  4و  3المادتين  ، وهذا ما نلاحظه فيم يحدد نوع هذه الأملاك العقاريةلالعقارية و 
م التنفيذي ع في المرسو المشر التي يقصدها الي سندرس نوع الأملاك العقارية وبالت، المرسوم

 .09/18رقم 
 العقارية الخاصة. أولا: الأملاك

تصرف والككل حق ملكية تتمثل في حق التمتع  نهافإالخاصة، فيما يخص الملكية     
جاء  ة، كماوالأنظملا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين أ ، بشرطءالشي واستعمال واستغلال

"الملكية هي حق التمتع  على: والتي نصتمن القانون المدني  674المادة في نص 
 2."والأنظمةيستعمل استعمالا تحرمه القوانين  بشرط ألا الأشياء والتصرف في

                                                             
  : المرجع السابق.09/18من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة -1
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ام ع ن النصألعقارية أو ملكية المنقولات حيث ملكية االوالملكية هنا لم تحدد هل هي 
ملكية  ومر بملكية العقارات أالأواء تعلق المقصود به هو الملكية الخاصة بصفة عامة سو 

عماله بما استله و ن له الحق في استغلاإف ن لكل شخص يمتلك عقارإلذلك فو   المنقولات.
ضمان  نلألا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين أولكن بشرط  ،تأجيرهو في ذلك بيعه أ

ختص من يقوم بتوكيل شخص عليه فان لكل شخص أو  ،دستوريا ايملكية الخاصة محمال
بالوكالة  تعلق الامر في الميدان العقاري كما هو عليه الحال بالنسبة للوكيل العقاري سواء

و القائم بالإدارة الأملاك العقارية ،ومن اجل تولي هذا الأخير العقارية أو الوسيط العقاري ا
عقارية لكه املاأن له حق استغلال بما أ و مبادلته نيابة عنه،تأجيره او ه العقاري ابيع ملك

مر تعلق الا إذاكن الامر يختلف تماما لو  مر هنا لا يطرح أي اشكال.والاستفادة منها والأ
 1العامة.بالملكية 

 الأملاك العقارية العامة ثانيا:
ات من قبل هيئ الولاية، والبلدية تسير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،    

 ولأشخاص طبيعية أاشخاص عمومية وطنية فلا وجود  عمومية، كلهاومصالح وادارات 
هذه  دارةلإو التوكيل بتسيير ان تقوم ء كانت وطنية أو اجنبية، يمكنها أمعنوية خاصة سوا

 سييربتللدولة وجماعتها المحلية حيث يقوم  والخاصة التابعةالأملاك الوطنية العمومية 
 العمومية. مؤسساتالمحلية ال الوطنية )العقارية( الجماعاتالأملاك 

إدارة م بو قائأعقارية، وسيط عقاري ن الوكيل العقاري سواء كانت وكالة ومن ذلك يفهم أ   
وكيلا  ن يكون أجنبيا لا يمكنه أو أخصا طبيعيا أو معنويا وطنيا كان سواء كان ش الأملاك

شرائها لو ا أعهلعمومية والخاصة التابعة للدولة أو وسيطا فيها سواء لبيعن الأملاك الوطنية ا
 عمومية. ومصالح إدارةع لتسيرها من طرف هيئات مبادلتها. حيث تخضو أ

يمكن الإشارة الى الأملاك العقارية التي كانت تابعة الى دواوين  الإطارولكن في هذا     
 2نها.عتنازل هذا الأخير  إطارملكية مشتركة في  العقاري أصبحتالترقية والتسيير 

                                                             
  .19-18بوصوفة الزهرة: المرجع السابق، ص-1
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والتي نصت  09/18نه بالرجوع الى نص المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم أحيت    
العقاري، المتعلق بالنشاط  93/03من المرسوم التشريعي رقم  8على تطبيق احكام المادة 

يوضح بدقة عند الحاجة عن طريق تنظيم هذا  نهأنصت على  الى هذه الأخيرة وبرجوعنا
منه التي تتكلم عن  24ن المادة أ حيث 24و 21ادتين المرسوم التشريعي لا سيما الم

عية كية المشتركة للبنايات الجمايجب ان تخضع إدارة المل":نصت المشتركة، حيثالملكية 
 1"مشتركين.الو لتجمعات المساكن نظام الملكية المشتركة التي يفرض على جميع المالكين أ

الملكية المشتركة تخضع لنظام هذه الملكية وفي هذا الاطار  أنن هذه المادة تكلمت وبما أ
كل  الإدارة العادية وتتمثل في بالأجهزةيمكن الإشارة الى كيفية ادارتها سواء تعلق الامر 

 83/666من المرسوم رقم  16و  15عليه المادة  ما نصتمن الجمعية و المتصرف وهذا 
من بين الملاك الشركاء كما يمكن يختار  نا يخص الجمعية اما المتصرف يمكن أهذا فيم

من المرسوم التنفيذي  34ن يختار من الغير الأجانب على الملكية المشتركة طبقا للمادة أ
بر الذي يعت إدارة الأملاكقائم ب ن يكون المتصرفهذه الحالة يمكن أ وفي2 83/666رقم 

كما حددت المادة  09/18المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم نشاطها نشاط تجاري و 
 3.العقارات ذات الاستعمال الجماعي من القانون المدني كيفية إدارة و تسيير 2مكرر  756
كان العمل بالمرسوم  09/18نه قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم أوما تجدر اليه     

 ىعل، والذي كان ينص صراحة متعلق بالإدارة الأملاك العقاريةال 97/154التنفيذي رقم 
 ولمحلية اللجوء الى اشخاص طبيعية أو معنوية ،وطنية أإمكانية لجوء الدولة وجماعاتها ا

نه بذلك كان المرسوم التنفيذي يخالف حيث أ4و تسييرها ،الأملاك الوطنية  لإدارةاجنبية 

                                                             
  .24، ص السابق بوصوفة الزهرة: المرجع-1
المحدد للقواعد المتعلقة بالملكية المشتركة  83/666من المرسوم التنفيذي رقم  34والمادة  16والمادة  15المادة -2

 جع السابق  وتسيير العمارات الجماعية: المر 
  .25-24بوصوفة الزهرة: المرجع السابق، ص -3
، 28، المتعلق بالإدارة الأملاك العقارية، ج ر، عدد 1997مايو  10المؤرخ في  97/154المرسوم التنفيذي رقم -4

  المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري. 09/18الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
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الذي كان موجود  الخطأ تدرآكبذلك يكون المشرع الجزائري و 1، 90/30احكام القانون رقم 
جب المرسوم التنفيذي رقم وخاصة بعد الغائه بمو  97/154مرسوم التنفيذي رقم في ظل ال

ة ء تعلق الامر بالوكالن يكون الوكيل العقاري سواا على إمكانيةينص  الذي لمو  09/18
و العقارية وسيطا في بيع أو شراء أ إدارة الأملاكو القائم بالعقارية أو بالوسيط العقاري أ

هذه الأملاك من قيمة وبذلك عدم  ما تمثلهو خاصة ،خاصة وطنية عمومية أ مبادلة أملاك
مام الخواص سواء تعلق الامر أن فتح المجال جل تسييرها لأأمام الخواص من أفتح المجال 

امة  التي الع و الأجنبية من اجل تسيير الأملاكبالأشخاص الطبيعية أو المعنوية الوطنية أ
  2.نوع من الخوصصة يكون فيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
، المعدل 52، الذي يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر، عدد 1990ديسمبر  1المؤرخ في  90/30القانون رقم -1

  .44، ج ر، عدد 2008يوليو  20المؤرخ في  04/18والمتمم، بالقانون رقم 
  .26-25بوصوفة الزهرة: المرجع السابق، ص -2
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 خلاصة الفصل الثاني 
ئر، اط الترقية العقارية في الجزاهم المتدخلين في نشأ يعتبر المرقي العقاري من     

بصفة  مساهمة الفعالة في تطوير قطاع السكنلحيث أولى له المشرع الجزائري أهمية كبيرة لب
 عامة.بصفة  خاصة، والنشاط العقاري 

الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  11/04القانون رقم  تضمنوقد     
ا القانون تناول هذ له، كماتنظيم مهنة المرقي العقاري وأعطى له المركز القانوني المناسب 

 ب مهنةونية التي تتناسإعطائه الطبيعة القان وحرص علىبالمرقي العقاري  ما يتعلقكل 
ن ن الشروط التي يجب أجملة م 11/04ا كما حدد القانون رقم قانون والمحددة لهموكله 

مهنة المرقي العقاري حيث شدد المشرع في هذه  مزاولةتتوافر في كل شخص يرغب في 
 المقتني.الشروط لتكون ضمانات قانونية لتحمي الطرف الثاني وهو 

 بمقابلو و معنوي يلتزم بموجب وكالة كل شخص طبيعي أ كما يعد الوكيل العقاري     
 ين.المالكو لفائدة كوسيط في الميدان العقاري أبالقيام بخدمات ذات طابع تجاري  جرأ

مهام الوكيل  09/18الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم  عدد المشرعوقد      
شائها، بو مبادلة عقود لت في الوساطة في البحث عن شراء أو ايجار أالعقاري التي تمث

العقاريين. وتحدث عن العقارات التي يكون الوكيل والتسيير  ، الإدارةالعقارية الوساطة
 العقاري وكيلا عنها حيث عممها بكلمة كل.
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 الخاتمة 

لبنايات االعقارية المشتركة المطبقة على  إن الملكية نخلص في الأخير إلى القول  
ونها الأخرى، كدون البنايات الفردية تختلف عن باقي الأملاك العقارية الخاصة  الجماعية

لذلك تدخل المشرع الجزائري وقام بتنظيمها بموجب  خاصة،جراء تشكل من أجزاء مشتركة وأ
 .83/666رقم  والمرسوم التنفيذيالقانون المدني 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية  11/04القانون رقم  نه بعد صدورغير أ    
 لعقارية،االملكية العقارية المشتركة بنشاط الترقية قام المشرع الجزائري بربط نظام  العقارية،

 النظام.لزم المرقي العقاري على ضرورة تطبيق هذا أحيث 
تنفيذي لأعاد المشرع تنظيم نظام الملكية العقارية المشتركة من خلال المرسوم اوقد     

، 83/666والملغي للمرسوم التنفيذي رقم  11/04رقم  المعدل والمتمم للقانون  14/99رقم 
رورة تمثل في ض المشتركة،نظام الملكية العقارية هذا المرسوم نموذج خاص ب تضمنحيث 

 بادرتها.قوم ت والمشتركة والهيئات التيجزائها الخاصة أوتحديد  ووصفها ومالها،تعيين البناية 
لزم المشرع الجزائري المرقي العقاري بضرورة تسيير المرحلة الانتقالية لنظام كما أ      

 كما وتسجيله،هذا النظام  بإعداديقوم  نية، حيثزمالملكية العقارية المشتركة خلال مدة 
 .بعدها بتحويل هذه الإدارة الى الأجهزة المختصة بها المشتركة، ليقوم ويسير الأجزاءيدير 

لعقارية، ايلعب الوكيل العقاري دورا هاما في مجال تسيير الشؤون  اضافة إلى ذلك   
ي الميدان يمثل وسيطا ف المختلفة، فهوالعقارية  التصرفاتفراد على ابرام ه يساعد الأاذ أن

 العقاري.
ن المشرع الجزائري ربط نظام الملكية العقارية المشتركة يبقى في الأخير أن نشير الى أ   

وقام بإعادة صياغة النصوص القانونية الجديدة الخاصة بها  ،مع نشاط الترقية العقارية
 .استيعابها للأفرادحتى يمكن 

 يلي:اليها نذكر ما  المتواصللنتائج ومن اهم ا
الخاصة بها  ينالقوانلم يورد المشرع الجزائري تعريف للملكية العقارية المشتركة ضمن -1

 العامة.حكام العامة أي القانون المدني باعتباره الشريعة الا ضمن وإنما
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ن الملكية تشمل على أجزاء خاصة ذكرت على سبيل المثال لا كما توصلنا الى أ-2
كون شيوع اجباري لذلك ت لأنهاللقسمة ن الأجزاء المشتركة غير قابلة أ الحصر، باعتبار

 الخاصة. بالأجزاءلصيقة 
الذي يحدد القواعد  11/04للنصوص التنظيمية للقانون رقم  بإصدارهالمشرع  أحسنلقد -3

 لتحاق بمهنة المرقي العقاري الإ الترقية العقارية توضع بدقة شروط التي تنظم نشاط
 .والتزاماته

ة الوكيل العقاري من المهن المقننة التي اشترط المشرع لممارستها الحصول على ممه-4
شروط ب لاإلا يتم منحه  الوصية، الذي والعمران الإدارةمن طرف وزارة السكن اعتماد مسبق 
 .09/18القانون ضمن المرسوم التنفيذي رقم  ودراسة حددها

 يلي:وتتمثل التوصيات فيما 
بالنصوص القانونية  والملاك خاصةكافة المواطنين عامة لدى  والإدراكنشر الوعي -1

 تحكم الملكية المشتركة في العقارات للتطبيق الفعال لها. والتنظيمات التي
لاف خب طبيعيينكانوا أشخاصا  إذامام المستثمرين الأجانب اعدم فتح المشرع المجال -2

 جنبيا.فيها أعقاري ن يكون المرقي الالأشخاص المعنوية التي يمكن أ
و الطبيعيين ذحصر المشرع الجزائري ممارسة مهنة الوكيل العقاري في الأشخاص -3

يجب ين ص المعنويما بالنسبة للأشخاالوطني، أالتراب  والمقيمين داخلالجنسية الجزائرية 
 ومقيمين بالجزائر وبذلكالكامل من جنسية جزائرية  الرأسمالو حائزي أن يكون حائز أ

 قصى من ممارسة المهنة الأجانب بصفة عامة والجزائريين المقيمين خارج الوطن.أ
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 والمراجع.قائمة المصادر 

  أولا: المصادر
 .ن الكريمآالقر 
 ين:والقوان الأوامر-1
  الأوامر*
 الجزائري، المعدلالمتضمن القانون التجاري  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59رقم  مرالأ-1

العدد  الرسمية، ، الجريدة30/12/2015المؤرخ في  15/20اخر تعديل القانون رقم  والمتمم بموجب
 .2015ديسمبر  30المؤرخة في  71

 حداث وتنظيم وسير دواويناشروط  المتضمن 1976أكتوبر  23المؤرخ في  76/93مر رقم الأ-2
والمتمم المعدل  ،1977فيفري  09المؤرخة في  12العدد  الرسمية،الجريدة  للولاية، والتسيير العقاريين

 . 82/502المرسوم رقم  بموجب
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية  2001اوت  20المؤرخ في  01/04مر رقم الأ-3

 .2001اوت  22المؤرخة في  47العدد  الجزائرية،الرسمية  الجريدة، وتسييرها وخوصصتها
 26المؤرخ في  75/58رقم  والمتمم للقانون  ، المعدل2007مايو  13في  المؤرخ 07/05رقم  الامر-4

 .31 الرسمية، العدد الجزائري، الجريدةالمدني  والمتضمن القانون  1975سبتمبر 
  القوانين*
تمديد الى وقت لاحق للتشريع  ، المتضمن1962ديسمبر  31المؤرخ في  62/157القانون رقم -1

 .1963جانفي  11المؤرخة في  03الرسمية العدد  الجريدةبه، الفرنسي المعمول 
المؤرخ في  90/25بموجب القانون رقم  العقارية، الملغىالمتضمن الاحتياطات  74/26القانون رقم -2

 والمتمم.المعدل  1990نوفمبر  18
وم مرسبموجب ال العقارية الملغىالمتعلق بالترقية  1986مارس  04المؤرخ في  86/07القانون رقم -3

العدد  الرسمية، العقاري، الجريدةبنشاط  ، المتعلق1993مارس  01المؤرخ في  93/03التشريعي رقم 
 .30وكان ذلك وفق المادة  ،14

قانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ال ، المتضمن1988جانفي  12المؤرخ في  88/01القانون رقم -4
   الاقتصادية.

الجريدة  الوطنية،الذي يتضمن قانون الأملاك  1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/30القانون رقم -5
 .2008يوليو  20المؤرخة في  04/18رقم  والمتمم بالقانون  المعدل 52العدد  الرسمية،
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بتحديد قواعد التي تنظم نشاط الترقية  ، المتعلق2010فبراير  17المؤرخ في  11/04القانون رقم -6
 .2011مارس  06المؤرخة في  14العدد  سمية،الر الجريدة  العقارية،

العدد  الرسمية،الجريدة  الولاية،قانون  ، المتضمن2012فريل أ 21المؤرخ في  12/07القانون رقم -7
 .2012فبراير  29المؤرخة في  12
  المراسيم-2
القانون الأساسي الخاص  ، المتضمن1986ريل أف 29المؤرخ في  68/88المرسوم التنفيذي رقم -1

و الحرف المهنية التي انتقلت ملكيتها للدولة بموجب الامر رقم لعمارات المستعملة للسكن ألشغل ا
 .1986ماي  05المؤرخة في  30 الرسمية، العدد ، الجريدة66/102

العقاري، السجل  بالتأسيسالمتعلق  1976مارس  25المؤرخ في  76/63التنفيذي رقم  المرسوم-2
التنفيذي رقم  ، المعدل والمتمم بالمرسوم1976افريل  13في  المؤرخة 30 الرسمية، العدد لجريدةا

 .1993ماي  19المؤرخة في  93/123
النظام النموذجي للملكية  ، المتضمن1976أكتوبر  23المؤرخة في  76/146المرسوم التنفيذي رقم –3

المؤرخة  12 الرسمية، العدد أجزاء، الجريدةة الى المقسم ومجموع العقاراتالمشتركة للعقارات المبنية 
 1983نوفمبر  12المؤرخ في  83/666التنفيذي رقم  المرسومبموجب  ، ملغى1977فيفري  09في 

 .والمتممالجماعية المعدل  وتسيير العقاراتالمتضمن القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة 
المتضمن انشاء الديوان الوطني للسكن  1980سبتمبر 13المؤرخ في  80/213التنفيذي رقم  المرسوم-4

 .1980سبتمبر  16المؤرخة في  38العدد الرسمية،الجريدة  العائلي،
، 76/93يعدل الامر رقم  ، الذي1982ديسمبر  25المؤرخ في  82/502التنفيذي رقم  المرسوم-5

 .55 الرسمية، العدد الجريدة
يعدد شروط انشاء المقاولات  ، الذي1983مارس  19المؤرخ في  83/201التنفيذي رقم  رسومالم-6

 .1983مارس  22المؤرخة في  12العدد  الرسمية، وسيرها، الجريدةالمحلية وتنظيمها  العمومية
الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية 1983نوفمبر 12المؤرخ في  666 /83التنفيذي رقم  المرسوم-7

الملغى  1983نوفمبر  15المؤرخة في  47العدد  الرسمية، الجماعية الجريدة وتسيير البناياتالمشتركة 
  .14/99رقم  التنفيذيبموجب المرسوم 

يوان الوطني للسكن ، المتضمن حل الد1984جويلية  21المؤرخ في  84/177التنفيذي رقم  المرسوم-8
 .1984جويلية  24المؤرخة في  30 الرسمية، العددالجريدة  ئلي،العا

الديوان الوطني للسكن  ، المتضمن حل1991جويلية  12المؤرخ في  91/147المرسوم التنفيذي رقم -9
 .1984جويلية  24المؤرخة في  30العدد الرسمية،الجريدة  العائلي،
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المتضمن تفسير الطبيعة القانونية  ،1991ماي 12رخ في المؤ  148 /91رقم التنفيذي  المرسوم-10
 الرسمية، ها، الجريدةوتنظيم عملوتحدد كيفيات ذلك  والتسيير العقاري،الأساسية للترقية العقارية  للقواننين

جانفي  02المؤرخ في  93/08المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم .1991ماي  29المؤرخة في  25العدد 
 في بعض مواده. 1993

المصادقة على عقد  ، المتضمن1994مارس  19في  المؤرخ 94/69 التنفيذي رقم المرسوم-11
 .1994مارس  30المؤرخة في  18 الرسمية، العدد الايجار، الجريدة

 العقارية، جإدارة الأملاك ب المتعلقة ،1997مايو  10المؤرخ في  97/154التنفيذي رقم  المرسوم-12
 العقاري.المتعلق بممارسة مهنة الوكيل  09/18ملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم  28العدد  ،ر

يحدد شروط شراء المساكن  ، الذي2001افريل  23المؤرخ في  01/105المرسوم التنفيذي رقم-13
المؤرخة في  25العدد الرسمية،الجريدة  وكيفيات ذلك، بالإيجارالبيع  إطارعمومية في  والمنجزة بأموال

 .15/328المرسوم التنفيذي رقم  والمتمم بموجبالمعدل  2001افريل  25
 06العدد  الرسمية، العقاري، الجريدةالمتعلق بممارسة مهنة الوكيل  09/18المرسوم التنفيذي رقم –14

 لرسمية، العددا ، الجريدة2019 سبتمبر 08المؤرخ في  19/242بالمرسوم التنفيذي رقم والمتمم المعدل 
 . 2019سبتمبر  15المؤرخة في  55
يحدد كيفية منح الاعتماد  ، الذي2012فيفري  20المؤرخ في  12/84المرسوم التنفيذي رقم -15

الرسمية، دة الجري العقاريين،لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقيين 
 .13/96التنفيذي رقم  والمتمم بالمرسوم ، معدل2012فيفري  26المؤرخة في  11 العدد

الذي يحدد نموذج نظام الملكية العقارية المطبق في مجال الترقية  14/99المرسوم التنفيذي رقم -16
 .2014مارس  16المؤرخة في  14 الرسمية، العدد العقارية، الجريدة

 ؤلفاتثانيا: الم
 الكتب  /1
 نةسن و الجامعية، الجزائر، دالمطبوعات  ، ديوانالإسلاميالعامة في الفقه  العربي: النظرياتبلحاج -1
  .شرنال
 .2002،الجزائر والتوزيع،، دار هومة للنشر بعةط ون العقارية، دالملكية  عمر: نقلحمدي باشا -2
النشر للطباعة والتوزيع،  ، داربعةط ون العقاري، دالقانوني للنشاط الوكيل  محمد: النظامداحي -3

 .2013الجزائر،
 ، داربعةط ون ، دالجزائري في التشريع  والحقوق العينيةالملكية العقارية  عبيدة: اثباتعبد الحفيظ بن -4

 2003،الجزائر لابرويار، بوزريعة والنشر والتوزيع، حيهومة للطباعة 
 2015، الجزائرالحديث، الكتاب  دار، بعةط ون العقارية، دالقانوني للملكية  تومي: النظاممريم -5
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 مجلدال ،العربلسان  معجم ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري منظور  ابن-6
احياء  ميلادي، دار 1988هجري الموافق  1408الأولى سنة  محققة، الطبعةجديدة  التاسع، طبعة

 العربي، بيروت. التراث
صر، والنشر، مدار الطباعة  الثانية، المشتركة، الطبعةالملكية العقارية  جمال: نظاممصطفى محمد -7
 .شرنال نةس ون د
 الجامعية  الرسائلالأطروحات و  /2

  الدكتوراه *أطروحات
قدمة ضمن م الجزائري، أطروحةفي مجال السكن في التشريع  العقارية الخاصة ايمان: الترقيةبوستة -1

 اسية، جامعةوالعلوم السيالحقوق  الاعمال، كليةقانون  العلوم، تخصصفي  دكتوراه متطلبات لنيل شهادة 
 .2016/2017، خضير، بسكرةمحمد 

حي ميدانية ب الحضرية، دارسةفي التجمعات  وطرق تسيرهاالأجزاء المشتركة  هشام: ملكيةي دان-2
اع علم الاجتم الثالث، في دكتوراه، الطورلنيل شهادة  مستغانم، أطروحةمسكن عدل بمدينة  1000

 .2021/2022، باديس، مستغانمعبد الحميد بن  الاجتماعية، جامعةالعلوم  وأنثروبولوجيا، كلية
يدانية م الخاص، دارسةالسوق العقاري الجزائري من خلال مهنة الوكيل العقاري  سهيلة: واقعرلكم -3

الاجتماع،  مفي عل دكتوراه لنيل شهادة  العاصمة، مذكرةلبعض الوكالات العقارية الخاصة على مستوى 
لجزائر ا والاجتماعية، جامعةالعلوم الإنسانية  الحضري، كليةعلم الاجتماع  الاجتماع، تخصصعلم  قسم

2011/2012. 
لنيل  أطروحة الجزائري،قانون الترقية العقارية  إطارالملكية العقارية المشتركة في  فتيحة: احكامشمام -4

 وزز  تيزي  معمري مولود  جامعة والعلوم السياسيةالحقوق  كلية الحقوق علوم في  دكتوراه شهادة 
2021/2022. 

يل شهادة لن الترقوية، أطروحةالمرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات  التزامات :مسكر سهام-5
 نةمنتوري، قسنطيالاخوة  والعلوم السياسية، جامعةالحقوق  عقاري، كليةقانون  دكتوراه، تخصص

2015/2016. 
شهادة  ي التشريع الجزائري، أطروحة لنيلالقانوني للمسؤولية المرقي العقاري ف عقيلة: التنظيم نوى -6

 .2017/2018امحمد بوقرة ، الحقوق، جامعة علوم، كليةفي  الدكتورة
 *رسائل الماجيستر 

القانون  ماجيستر، تخصصلنيل شهادة  المشتركة، مذكرةالقانوني للملكية  بلقاضي: النظامبلقاسم -1
 .2001/2002البليدة  الحقوق، جامعة والزراعي، كليةالعقاري 
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ستر في لنيل شهادة ماجي الخاصة، مذكرةالقانونية لحماية الملكية العقارية  لياتالآراضية: بن زكري -2
 2009/2010،لخضر، باتنةالحاج  الحقوق، جامعة عقاري، كليةقانون  تخصص القانونيةالعلوم 

لنيل شهادة الماجيستر في القانون  العقاري، مذكرةالمسؤولية الجزائية للمرقي  :محمدبن عيسى -3
 باديس، مستغانم.عبد الحميد بن  ، جامعةالحقوق  الأساسي، كليةقانون المرقي  الخاص، فرع

 انون،لنيل شهادة الماجيستر في الق مقنن، مذكرةالعقاري كنشاط اقتصادي  لالزهرة: الوكيبوصوفة -4
 .2012/2013،بن عكنون  الجزائر جامعة الحقوق، الاعمال، كليةقانون  فرع

لنيل  الجزائري، مذكرةإدارة الملكية العقارية المشتركة وحمايتها في التشريع  لياتآعمار: دروازي -5
 باتنة. ر،لخضجامعة الحاج  الحقوق،كلية  عقاري،تخصص قانون  القانونية، العلومشهادة ماجيستر في 

 ص، كليةالخالنيل شهادة ماجيستر في القانون  المشتركة، مذكرةالعقارية  سفيان: الملكيةشعلي -6
 .2007/2008 ،الجزائر بلقايد، تلمسانأبو بكر  الحقوق، جامعة

 الالكترونية  العلميةلمجالات ا/3
والسياسية، ية والاقتصادالجزائرية للعلوم القانونية  المشتركة، المجلةالعقارية  الملكية مختاري:الطيب -1

 .2000.02، العدد42 الجزء
، 04 ، العدد11 علمية، المجلدالافاق  الجزائري، مجلةالعقارية في التشريع  احمد: الترقيةالنوعي -2

 .2019، ثليجي، الاغواطعمار  الحقوق، جامعة كلية
 ، الجزء32 دالمشتركة، العدالترقية العقارية لحماية تسيير وإدارة الملكية  نجوى: ضماناتالهواري -3

 .2009سبتمبر  1الجزائر  ، جامعة03
والقانون الحكومة  الجزائري، مجلةالقانونية للملكية العقارية الشائعة في التشريع  زروقي: الطبيعةبثينة -4

 . 2022 ، سنة02العدد ،02المجلد تونس، الاقتصادي، جامعة
، 13 عددوالإنسانية، الالعلوم الاجتماعية  الجزائري، مجلةالعقاري في التشريع  المرقي إلهام:بخوش -5

 مختار، عنابة.جامعة باجي  كلية
 ، جامعةالحقوق  العقاري، كليةالنشاط  المستهلك، مخبرالعقاري وحماية  حسنية: الوكيلبن فريد -6

 .2012،بلعباس، بلعباسسيدي 
، جامعة عبد 09 السياسية، العددوالعلوم القانوني للمرقي العقاري، مجلة الحقوق  نادية: النظامحميدة -7

 .باديس مستغانمالحميد بن 
لجزائر، امهنة المرقي العقاري الخاص في  والاستثمارية لممارسةالقانونية  يوسف: الضماناتزروق -8

 .02،2017 ، الجزء08 ، العددوالعلوم السياسيةالحقوق  مجلة
لسيادة ا القانونية، مخبرالدراسات  مجلة العقاري،القانوني لمهنة المرقي  زكرياء: التنظيمزيتوني -9

 المدية. والعلوم السياسية، جامعةالحقوق  والعولمة، كلية
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 لقانونية، مجلةاالدارسات  الجزائري، مجلةالقانوني للمرقي العقاري في التشريع  ذبيح: النظامسفيان -10
فارس، المدية، يحي  جامعة، 01، العدد06 ، المجلدوالعولمةعلمية دولية صادرة عن مخبر السيادة 

 .2020، الجزائر
 الآداب جلة، مالسكن الجماعي في القانون  لإنجازالتنازل على العقار غير المبني  ةفتيحة: آليشمام -11

 .2002،فارس، المديةيحي  جامعة الحقوق، كلية ،01، العدد18 الاجتماعية، المجلد والعلوم
الدولية  جلةالجزائري، المالقانوني للمرقي العقاري في التشريع  بوساحة: المركز جروني، نجاةفايزة -12

 .2021،01 ، العدد05 والسياسية، المجلدللبحوث القانونية 
الجزائر، بتنمية قطاع السكن  وأثره علىفي تمويل المشاريع العقارية  امين: الاستثمارمزيان محمد -13

 .2018مستغانم ، الحقوق، جامعة ، كلية05 البناء، العددتشريعات للتعمير ة  مجلات
الجزائرية  جلةالعقارية، الم نشاط الترقيةتطبيق نظام الملكية العقارية المشتركة على  لخصر:ميلودي -14

 .2017 ، الجزائر1 قسنطينة الحقوق جامعة ، كلية04 والقانونية، العددللدارسات التاريخية 
 دالاقتصادي، مجلالحكومة والقانون  العقاري، مجلةاكتساب صفة المرقي  خلوفي: شروطلامية -15
 .2022تونس ، ، جامعة01، العدد02
لدراسات ا الجزائري، مجلةفي شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري وفقا للتشريع  لعريط: قراءةلمين -16

 .2019 ، جوان02 ، العدد11 مجلد، الالعربية في العلوم الإنسانية والأبحاث، مجلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

المحتويات:فهرس   

 

 



المحتويات:فهرس   
 

95 
 

 
 المحتويات:فهرس 

 هداءالإ
 شكر وعرفان 

 المختصراتقائمة 
 1........................................مقدمة..................................................

 7.................العقارية في مجال الترقية العقارية .... ملاكللأالمفاهيمي  الأول: الإطارالفصل 
 8............................................الملكية العقارية المشتركة .... الأول: مفهومالمبحث 
 8..................القانون المدني ..... إطارالملكية العقارية المشتركة في  الأول: تعريفالمطلب 

 9...........................................الملكية العقارية ................. الأول: تعربفالفرع 
 9............................................اللغوي للملكية العقارية المشتركة ..... أولا: التعريف
 10...........................................المشتركة.... ي للملكية العقاريةالفقه ثانيا: التعريف

 11....................ثالثا: التعريف القانوني للملكية العقارية المشتركة..........................
 14… .…………الجزائري الملكية العقارية المشتركة وتطورها في التشريع  الثاني: خصائصالفرع 

 14........................................الملكية العقارية المشتركة ............. صأولا: خصائ
 15..........................................الملكية العقارية المشتركة............... ثانيا: تطور

 19...........................مشتركة ..........القانونية للملكية العقارية ال الثالث: الطبيعةالفرع 
 20.........................................ت الممنوحة للمالك ....من حيث السلطا أولا: الملكية
 21.....................................................ث تحديدها..........من حي ثانيا: الملكية

 24....………………ين الترقية العقاريةقوان إطارالعقارية المشتركة في  الثاني: الملكيةالمطلب 
 24...............................متعلق بالترقية العقارية.....ال 86/07 القانون رقم الأول:الفرع 
المحدد  11/04 وقانون رقملمتعلق بالنشاط العقاري ( ا93/03)التنفيذي مالثاني: المرسو الفرع 

 24.......................................................لعقاريةللقواعد التي تنظم نشاط الترقية ا
 المتعلق بنظام الملكية المطبق على مجال الترقية العقارية 14/99التنفيذي رقم  الثالث: المرسومالفرع 

......................................................................................26 
 28...........................................شتركة ....الم العقارية الملكية الثاني: أنواعالمبحث 
 28.............................................................الأول: الأجزاء الخاصة...المطلب 

 28...........................................................اصةالأجزاء الخ الأول: تعريفالفرع 
 30....................................خاصة ......................الأجزاء ال الثاني: تعيينالفرع 



المحتويات:فهرس   
 

96 
 

 30...................................................غير المادية .......... الأجزاء الخاصة أولا:
 31................................................................الخاصة المادية.. ثانيا: الأجزاء

 33......................................................المشتركة ....... الثاني: الأجزاءالمطلب 
 34..............................................الأجزاء المشتركة وتعيينها .. الأول: تعريفالفرع 
 34............................................................تعريف الأجزاء المشتركة ..... أولا:
 34..................................................................ركةالأجزاء المشت تعيين ثانيا:
 35...............................................الأجزاء المشتركة ........ الثاني: أصنافالفرع 
 35...................................................... الاجزاء المشتركة من الصنف الأول أولا:
 36..................................................اني ..اء المشتركة من الصنف الثالاجز  ثانيا:

 37.........................................ثالثا: الاجزاء المشتركة من الصنف الثالث............
 40.....................................أجزاء الملكية العقارية المشتركةديد تح لياتآالثالث: الفرع 
 40.....................................................الجدول الوصفي للتقسيم............ أولا:

 41...................................................الحصص في الأجزاء المشتركة. ثانيا: تحديد
 43...................خلاصة الفصل الأول ......................................................

 45..................الترقية العقارية ....... تسيير الأملاك العقارية في مجال الثاني: مهنةالفصل 
 46.................الأملاك العقارية من طرف المرقي العقاري ............. الأول: تسييرالمبحث 
 46.................المرقي العقاري ........................................ الأول: مفهومالمطلب 

 49......................المرقي العقاري...................................... الأول: تعريفالفرع 
 47.........................العقاري .................... والاصطلاحي للمرقياللغوي  أولا: التعريف
 47...........................................العقاري ........... التشريعي للمرقي ثانيا: التعريف

 ..…………49العقاري ................................. والقضائي للمرقيثالثا: التعريف الفقهي 
 51.........................................قي العقاري ...................المر  الثاني: أنواعالفرع 
 51.............................................................المرقي العقاري العام ........ أولا:

 57.................العقاري الخاص................................................. ثانيا: المرقي
 62..................مشروع العقاري في الترقية العقارية.........................ال الثاني:المطلب 

 62............................11/04المشروع العقاري في ظل القانون رقم  الأول: مجالاتالفرع 
 67 ......................العقاري( ................الثاني: تسيير المشروع العقاري )المرقي الفرع 

 68.............................العقاري محل البيع ... وإدارة الملكالالتزام بالتسيير  أولا: مضمون 
 69..................شتركة للأجهزة المكلفة بذلك....الم وتسيير الملكيةانتقال إدارة ثانيا: ضمان: 



المحتويات:فهرس   
 

97 
 

 71..……………إدارة الأملاك العقارية بالأملاك العقارية من طرف القائم  الثاني: تسييرالمبحث 
 71..............إدارة الأملاك العقارية ...............................القائم ب الأول: مهنةالمطلب 

 71..................................................مهنة الوكيل العقاري ..... الأول: نشأةالفرع 
 72................................................09/18ي رقم صدور المرسوم التنفيذ أولا: قبل

 72...............................................09/18رقم  التنفيذيبعد صدور المرسوم  ثانيا:
 73............................العقاري( ..عمال )الوكيل مهنة القائم بإدارة الأ الثاني: تعريفالفرع 

 73.............................أولا: تعريف الوكيل العقاري.......................................
 75.....................شروط الالتحاق بمهنة الوكيل العقاري ............................. ثانيا:

 77...................................................إدارة الأملاك العقارية  حكامأالثاني: المطلب 
 77....................العقارات.......... بأصحابإدارة الأملاك المتعلقة القائم ب الأول: مهنةالفرع 

 78....................................................................العقارية ..... أولا: الوكالة
 78........................................................................العقاري  الوسيط ثانيا:

 78..............................................العقارية...............ك لأملا إدارة اب ثالثا: القائم
 79................................إدارة الأملاك المتعلقة بالعقارات ....القائم ب الثاني: مهنةالفرع 

 79..........................................................العقارية الخاصة ...... أولا: الأملاك
 80......................................................رية العامة ...........الأملاك العقا ثانيا:

 83........................................................................الفصل الثاني خلاصة 
 85...............................................................................خاتمة .........
 88.......................................................................والمراجعقائمة المصادر 

 95.......................................................................الفهرس................
 
 
 
 
 
 
 



 الملخص
 

 
 

 الملخص 
الملكية العقارية المشركة نوع من أنواع الملكية العقارية الخاصة التي نظمها  دتع   

وضع لها نظام قانوني خاص بها وقام  والخاصة، حيثالمشرع الجزائري في القواعد العامة 
 العقارية.بتطبيقها على نشاط الترقية 

لعقارية ة بالملكية اكام القانونية المتعلقحالمشرع الجزائري الأ الوضع، نظممام هذا وأ    
لك من العقاريين، وذين ية الجماعية المنجزة من طرف المرقالمشتركة في العقارات السكني

المبنية،  العقارات والمحافظة علىالعقارية المشتركة  وتسيير الملكيةحسن إدارة  ضمانجل أ
ظام الملكية عداد نالمرقي العقاري منجز المشاريع العقارية السكنية بضرورة ا  إلزاممن  انطلاقا

نظام الملكية المشتركة المطبق  المحدد لنموذج 14/99لمرسوم التنفيذي رقم وفقا لالمشتركة 
 العقارية.في مجال الترقية 

ص اعتبار أنه يرشد الشخبالعقاري  كيل العقاري دورا هاما في المجالكما يلعب الو     
كيل وو  ي المعاملة العقاريةبين طرفأو ايجار عقار، فهو وسيط غب في بيع أو شراء الذي ير 

مر الذي استدعى وضع نص خاص يحمي جميع الأطراف، عن أحد طرفي هذه الأخيرة، الأ
الذي يحدد  (09/14) لمرسوم التنفيذيده المشرع الجزائري من خلال سنه لوهو ما جس

 تعلق بمهنة الوكيل العقاري.المالتنظيم 
Abstract: 
Joint real estate ownership is one of the types of private real estate ownership regulated by 

the Algerian legislature in general and special rules, as it has developed its own legal system 

and applied it to the activity of real estate promotion. 

  In view of this situation, the Algerian legislator organized the legal provisions related to 

joint real estate ownership in collective residential properties completed by real estate 

promoters, in order to ensure the proper management and administration of the joint real 

estate property and the preservation of the built real estate, starting from the obligation of 

the real estate promoter who realizes residential real estate projects to prepare the joint 

ownership system in accordance with Executive Decree No. 14/99 specifying the model of 

the joint ownership system applied in the field of real estate promotion. 

    The real estate agent also plays an important role in the real estate field as he guides the 

person who wishes to sell, buy or rent a property, as he is an intermediary between the two 

parties to the real estate transaction and an agent for one of the parties to the latter, which 

necessitated the development of a special text that protects all parties, which was embodied 

by the Algerian legislator by enacting Executive Decree (09/14) that defines the regulation 

related to the profession of the real estate agent 


